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ص البحث ملخَّ

ــوال  ــن أق ــم م ــدَى به ــن المقت ــدر ع ــا يص ــة م يَّ ــون في حجِّ ــاء والأصوليّ ــف الفقه اختل

وأفعــال وتقريــرات، ومــدى مشروعيَّتهــا، وصحــة الاقتــداء بهــا، وكانــت الآراء، في سَــوادِها 

فاتهــم، وهــذا  الأعظــم، تميــل إلى مشروعيَّــة الاقتــداء بهــا مــن قِبَــل المكلَّفــن، في ســلوكهم وتصرُّ

هــو المقصــود بحجّيّتهــا. وترجــع مشروعيَّــة هــذا الاحتجــاج لكــونِ هــؤلاءِ الُمقتَــدى بهــم ورثــةَ 

ــةَ الرســالة. الأنبيــاء وحملَ

ــه  ــةَ متابعتِ ــه«، ومشروعِيَّ ــدَى ب ــاتِ »المقت ف ــاجِ بتصرُّ ــوازَ الاحتج ــرر أنَّ ج ــن المق وم

ــدَّ مــن  ــه غــر معصــوم مــن الخطــأ والزلــل، لــذا لا ب ــه لَيْســا عــى إطلاقهِــا؛ لأنَّ والاقتــداءِ ب

ــون  ــى يك ــه، حتّ ــدَى ب ــخص المقت ــرة في ش ــة المعت ــط الشرعيَّ ــود والضواب ــض القي ــاة بع مراع

ــا. ــا وموثوقً ــه مضبوطً ــأسِّ ب ــا، والت ــه مأمونً ــداء ب الاقت

ــد أنَّ  ــا، نج ــكام وفروعه ــد الأح ــة، وقواع ــوص الشرعيّ ــتقراء النص ــلال اس ــن خ وم

ــة،  تختلــف عــن نظرتــه إلى  فــات الصــادرة عــن المقتــدَى بــه نظــرة خاصَّ الشــارع نظــر إلى التصرُّ

فــات الصــادرة عــن عــوامّ المكلَّفــن؛ وذلــك لخطــورة موقعــه، وعظيــم أثــره في نفــوس  التصرُّ

ــم عــى المقتــدَى بــه مراعــاة أحوالــه، وأنْ تكــون أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه  ــة، وهــذا يحتِّ العامَّ

ــةً، ويبنــون عليهــا ســلوكهم، فصلاحُــه صــلاحُ  موافقــةً للشّريعــة؛ لأنَّ النــاس يتّخذونهــا حجَّ

العــالَ، وفســادُه كذلــك فســادُ العــالَ.

الكلــات المفتاحيّــة: القــدوة، حجيــة التصرفــات، المكلَّــف، الضوابــط الشرعيــة، قواعــد 

م حكا لأ ا



Research Summary

Islamic jurists and scholars of principles of Islamic jurisprudence have different 

thoughts regarding to the authority of role models behavior, in terms of their speech, 

actions, approval, and their legitimacy as well as validity of following them. Majority 

of opinions tend to accept legitimation of imitating role models in their behavior and 

actions by laymen. This legitimacy of the authority comes from being role models are the 

inheritors of prophets and the carriers of their message.

However, the permissibility of this authority of the actions of role models and the 

legality of imitating them have to be under rules and conditions to follow them safely, 

accurately, and reliable as role models are not infallible. 

Induction of Islamic texts, as well as principles of rulings and their details, shows that 

the Law giver gives a special interest to the actions of role model, that is different from 

laymen actions, because of the serious position of the role model and his great impact on 

thoughts of laymen. This requires role model to pay attention to his actions and behavior. 

Also, his speech, actions, and approval have to be aligned with Shari’a, because laymen take 

him as a pretext for their behavior. Thus, his upright behavior is the world’s righteousness, 

and his immoral behavior causes the corruption in the world.

Keywords: role model, authority of actions, layman, Islamic conditions, principles of 

rulings.



مقدمة

ــد وعــى آلــه  الحمــد لله ربّ العالمــن، وأفضــل الصــلاة وأتــمّ التســليم عــى ســيِّدنا محمَّ

ــا بعــد: وصحبــه أجمعــن، أمَّ

ــهم  ــى أنفس ــدون ع ــم، ويجته ــم وأفعاله ــلام بأقواله ــون الإس ــاسٍ يمثِّل ــودَ أُن ــإنَّ وج ف

ــداء مــن  ا عــن حقيقــة الإســلام ومحــلاًّ للاقت ً ــا معــرِّ ــوا نموذجً ــى يكون بالعلــم والســلوك حتّ

ــر  ــة إمّــا أن تؤثِّ ــة، فالنفــس البشريّ قِبَــل الآخريــن، كَفيــلٌ بتحقيــقِ مصلحــةٍ مــن مصالــح الأمَّ

ــر، ولا تخــرج عــن هاتــن الحالتــن، يقــول الإمــام الغــزالّي: »الطبــاع مجبولــة عــى  وإمِّــا أن تتأثَّ

ــة  ــه، فمجالس ــدري صاحب ــث لا ي ــن حي ــع م ــن الطب ــرق م ــع ي ــل الطب ــداء، ب ــبُّه والاقت التَّش

ــدُ في الدنيــا؛ فلذلــك تكــره صحبــة  ك الحــرص، ومجالســة الزاهــد تزهِّ الحريــص عــى الدنيــا تحــرِّ

ــدوةً  ــح ق ــا يصب ــان عندم ــرة«)))، فالإنس ــن في الآخ ــة الراغب ــتحبُّ صحب ــا ويس ب الدني ــلاَّ ط

ــه ويُحاكــون ســلوكه. ــون تصّرفات ــه ويراقب ــن، فإنهــم ينظــرون إلى أفعال للآخري

ــه« في الشريعــة  ــدَى ب ــة »المقت ــان منزل ــة هــذا البحــث في بي ــة البحــث: تكمــنُ أهّميّ أهّميَّ

الإســلاميّة، وبنــاءً عــى هــذه المكانــة فــإنَّ الشــارع نظــر إلى التصّرفــات الصــادرة عــن المقتــدَى 

ــة، تختلــف عــن نظرتــه إلى التصّرفــات الصــادرة عــن عــوامّ المكلَّفــن، وذلــك  بــه نظــرة خاصَّ

ــة، وفي وصــف هــذه المســؤوليّة  لخطــوره موقعــه، وشرف منصبــه، وعظيــم أثــره في نفــوس العامَّ

الملقــاة عــى عاتــق المقتــدَى بــه وضرورة تحــرّي موافقــة الشريعــة في أقوالــه وأفعاله يقول الشــيخ 

)))   الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، »إحياء علوم الدين«، 73/2).
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ــوا  ــة الكــال إذا طلب مــلاَّ عــي القــاري: »إنَّ فســاد العــالَ لفســاد العــالِ، فــإنَّ العلــاءَ مــع رتب

ــال في الشــبهة عــى كلِّ حــال، وإذا وقــع المشــايخ العِظــام في شُــبَهِ الطعــام،  الحــلال وقــع الجهَّ

مــه الله مــن بعــض  وقــع العــوامُّ كالأنعــام في أكل الحــرام، وإذا ارتكــب المشــايخ والعلــاء مــا حرَّ

ــا  ــه مــن الحــلال لم ــولا أنَّ ــون: ل ــاء والفقــراء، حيــث يقول ــاء مــن الأغني ــرَ الأغبي الأشــياء، كف

ــا  ــه وم ــاة أحوال ــه مراع ــدَى ب ــي للِمقت ــالي ينبغ ــوال«)))، وبالت ــاب الأح ــاء وأرب ــه العل ارتكب

ي أثرهــا وسرعــة انتشــارها بــن النــاس. فــات، وذلــك لتعــدِّ يصــدر عنــه مــن تصرُّ

أســباب اختيــار البحــث: لقــد دفعَتْنــي إلى اختيــار هــذا البحــث، دَوافِــعُ عديــدةٌ، أذكــر 

منهــا:

ــاد . ) ــر في الاجته ــره الكب ــا، وأث ــاً وحديثً ــيّ، قدي ــع العم ــوع في الواق ــذا الموض ــة ه أهّميّ

التنزيــيّ وتحقيــق مقاصــد الأحــكام، عَــى نحــوٍ يوجِــبُ دراســةَ هــذا الموضــوع دراســةً 

ــةً. ــةً تطبيقيّ تأصيليّ

فــات بعــض العلــاء المقتــدَى بهــم وفتاويهم 2.   كثــرة الإشــكالاتِ التــي أثــرت حــول تصرُّ

وأقوالهــم، ومــدى حجّيّتهــا وتعبرهــا عــن حكــم الــشّرع، خصوصًــا في زمــن ثــورات 

الرّبيــع العــربّي، فرأيــت مــن الواجــب عــيَّ اســتجلاء موقــف الشريعــة الإســلاميّة مــن 

تصّرفــات المقتــدَى بــه، وبيــان مــدى حجّيّتهــا في ميــزان الشريعــة.

ــن 3.  ــد ع ــا، والبع ــدَى به ــخصيّات المقت ــع الش ــل م ــطيّ في التعام ــج الوس ــان المنه  بي

الإفــراط أو التفريــط في هــذه القضيــة، فهنــاك مــن ســلك مســلك التفريــط في تعاملــه 

ــذا  ــأنه؛ وه ــن ش ــل م ــقاطه، والتقلي ــاعيًا في إس ــه، س ــا عثرات ــه، متتبّعً ــدَى ب ــع المقت م

ــوا في  ــألة، إذ ذهب ــذه المس ــراط في ه ــلك الإف ــلكوا مس ــرونَ س ــوم، وآخ ــلك مذم مس

ــيّ؛  ــوص الشرع ــس النص ــم في تقدي ــن مذهبه ــر م ــم أكث ــدَى به ــال المقت ــس الرج تقدي

ــا. ــوم أيضً ــلك مذم ــذا مس وه

)))   القاري، »مجموع رسائل العلاَّمة الملاَّ عي القاري«، 87/4).
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وقَــد جــاء هــذا البحــث لبيــان المذهــب العــدل، والمنهــج الوســط في التعامــل مــع هــذه 

القضيّــة، مــن خــلال مناقشــة أقــوال أهــل العلــم فيهــا، مقرونــةً بأدلّتهــا وضوابطهــا.

مشكلة البحث:

 تكتنف هذا البحثَ إشكالاتٌ عديدةٌ تستدعي الإجابة عليها، من أبرزها:

هــل راعــى الفقهــاء والمجتهــدون »المقتــدَى بــه« في أثنــاء الاجتهــاد وإســقاط الأحــكام . )

عــى الوقائــع؟ 

هــل الأفعــال والأقــوال والتقريــرات الصــادرة عــن »المقتــدَى بــه« تعــدُّ حجّــةً شرعيّــةً، . 2

يجــب عــى العامّــة الاقتــداء بهــا والعمــل بموجبهــا؟ 

الدراســات الســابقة: إنَّ موضــوع البحــث عــى الرغــم مــن أهميّتــه ل أجــد مَــنْ بحــثَ 

فيــه بشــكل مســتقلّ بــا يتناســب وقيمتَــه العلميّــة والعمليّــة، غــر أنّ مباحثــه ومعالمَِــه قــد يــرِدُ 

ــوى، ولا يوجــد –بحسَــب علمــي وحــدود  ــه وآداب الفت ــا كتــب أصــول الفق بعضهــا في ثناي

اطّلاعــي- مؤلَّــف مســتقلّ يجمــع شــتات هــذا الموضــوع ويســتوعب أصولــه وفروعــه 

ــى  ــصر ع ــديد اقت ــاز ش ــا بإيج ــوع تناولوه ــث الموض ــض مباح ــوا بع ــن تناول ــه، والذي وجزئيّات

فــات: ــرز هــذه المؤلَّ ــة، ومــن أب ذكــر الخــلاف وبعــض الأدلَّ

 كتــاب »تهذيــب الأجوبــة« لأبي عبــد الله الحســن بــن حامــد الحنبــيّ، إذ تتبَّــع فيــه أجوبــة 	 

ق إلى أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه وغــر ذلــك  الإمــام أحمــد بــن حنبــل وفتاويــه، وتطــرَّ

ــا  ــداء به ــاج والاقت ــة الاحتج ــدى صحَّ ــا وم َ دلالته ــنَّ ــه، وب ــق ب ــه ويتعلَّ ــرُ عن ــا يُؤثَ ممّ

ونســبتها إليــه.

 كتــاب »الموافقــات في أصــول الشريعــة« لإبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، وقــدْ تنــاول 	 

هــذا الموضــوع في كتــاب الاجتهــاد، وذكــر مــا يتعلَّــق بالمجتهــد مــن الأحــكام بــا يتعلَّق 

بفتــواه، وكذلــك مــا يتعلَّــق بإعــال قــول المجتهــد المقتــدَى بــه وحكــم الاقتــداء بــه.

 كتــاب »تحريــر المقــال فيــا تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال«  للدكتــور عيــاض بــن 	 

ــم في هــذا الكتــاب عــى الطــرق التــي اتّبعهــا الفقهــاء في معرفــة  نامــي الســلميّ، إذْ تكلَّ

ــة أو  ــه صريح ــون دلالت ــا تك ــحّ، وم ــا لايص ــا وم ــحّ منه ــا يص ــم، وم ــب أئمّته مذاه
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ضعيفــة أو موهومــة، وهــل تصــحّ نســبة كلّ مــا في كتــب الفقــه إلى الأئمّــة المجتهديــن؟ 

ــر مــن قــول للمجتهــد الواحــد في المســألة الواحــدة؟ وهــل تصــحّ نســبة أكث

ولكــنْ، كــا هــو واضــح، كان كلام الدكتــور عيــاض في كتابــه هــذا قــاصًرا عــى أقــوال 

ض إلى أفعــال المقتــدَى بــه وتقريراتــه وغــر ذلــك مــن شــؤونه، وحكــم  المجتهــد فقــط، ول يتعــرَّ

الاحتجــاج والاقتــداء بهــا.

رتُ أن أكتــبَ في هــذا الموضــوع بشــكل أوســع وأشــمل، فتناولــتُ أفعــال  ولذلــك قــرَّ

ــا،  ــب صاحبه ــى مذه ــا ع ــا، ودلالته ــدى حجّيّته ــان م ــه، وبي ــه وتقريرات ــه وأقوال ــدَى ب المقت

ــل. ــل والتمثي ــداء بهــا أو عدمــه، مــع التأصي وإمــكان الاقت

منهــج البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث اتّبــاع المنهــج الاســتقرائيّ،  وذلــك مــن خــلال 

ــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع،  ــع أقــوال الســلف وعلــاء الأمَّ ــة وتتبُّ جمــع النصــوص الشرعيّ

وفي بعــض الأحيــان انتهَجْــتُ المنهــج التحليــيّ، وذلــك مــن خــلال تحليــل بعــض النصــوص 

والنقــول الــواردة عــن الســلف، لأســتخلصَ منهــا مــوادّ هــذا الموضــوع وفروعــه وجزئيّاتــه.

خطّة البحث: جاءَتْ دراسة هذا البحث في مقدّمة ومبحثن وخاتمة، وَفقَ الآتي:

المبحث الأول: مفهوم »المقتدَى به« ومكانته في الشريعة الإسلاميّة

ن المطالب الآتيِة: ويتضمَّ

ل: بيان المراد بمصطلح »المقتدَى به« المطلب الأوَّ

المطلب الثّاني: علامات »المقتدَى به« وضوابطه

المطلب الثّالث: مراعاة الشارع لمكانة »المقتدَى به« وتخصيصه ببعض الأحكام

المبحث الثّاني: حجّيّة أفعال »المقتدَى به« وأقواله وتقريراته 

ن المطالب الآتيِة: ويتضمَّ

ل: أفعال »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها المطلب الأوَّ

المطلب الثّاني: أقوال »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

المطلب الثّالث: تقرايرات »المقتدَى به« وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

الخاتمة والتَّوصيات.



المبحث الأول

مفهوم »المقتدَى به« ومكانته

 في الشريعة الإسلاميّة

ئيســة، لا بــدَّ مــن توضيــح مصطلــح »المقتــدَى بــه«  قبــل الــشروع بمســائل البحــث الرَّ

وبيــان المعنــى المــراد بــه في نصــوص الشريعــة وعــى ألســنة العلــاء، وتحديــد صفاتــه وضوابطه، 

والتعريــج عــى مكانتــه وأهميّــة موقعــه ومكانتــه في الشريعــة الإســلاميّة.

المطلب الأول: بيان المراد بمصطلح »المقتدَى به«

ــاس وحثِّهــم عــى تطبيقهــا  ــه بتبليغهــا للن ــع وأمــر رســله وأنبيائ ــزل الله الشرائ لقــد أن

ا  د معلومــات وأحــكام نظريّــة، أو أنهَّ والامتثــال لهــا، وحتــى لا يظــنّ ظــانٌّ أنَّ هــذه الشرائــع مجــرَّ

غــر قابلــة للتنفيــذ والتَّطبيــق، فقــد قــام الأنبيــاء والرســل عليهــم الصــلاة والســلام بترجمــة هذه 

فاتهــم، تســهيلًا عــى النــاس لفهــم هــذه الشريعــة ورؤيتهــا واقعًــا  الشرائــع في ســلوكهم وتصرُّ

حيًّــا أمــام أنظارهــم، إعــذارًا لهــم، حتّــى لا يكــون لهــم حجّــة في الإعراض عنهــا أو عــدم العمل 

بهــا، وأمرنــا الله عــزَّ وجــلَّ بالاقتــداء بأنبيائــه ورســله عليهــم الصــلاة والســلام، كــا في قولــه 

له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  تعالى: سمجفج 

فمسمح  فخ  فجفح  غم  غج  مجمحسمح  ]الأحــزاب: )2[، وكــا في قولــه تعــالى: سمجعم 

ــذا نحــن مأمــورن  ــام بهــا، ول ــة والقي ــاء في أداء هــذه المهمّ ــة الأنبي ]الأنعــام: 90[، والعلــاء ورث

باتِّباعهــم والاقتــداء بهــم، وهــؤلاء العلــاء هــم الأشــخاص المقتــدَى بهــم، المقصــودون في هــذا 

البحــث، قــال الشــاطبيّ: »وقــد ثبــت في الأصــول أنَّ العــالِ في النــاس قائــم مقــام النبــيّ عليــه 

ــه  ــكام بقول ــى الأح ــدلُّ ع ــيّ صلى الله عليه وسلم ي ــا أنَّ النب ــاء، فك ــة الأنبي ــاء ورث ــلام، والعل ــلاة والسّ الصّ
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وفعلــه وإقــراره، كذلــك وارثــه يــدلُّ عــى الأحــكام بقولــه وفعلــه وإقــراره«))).

كل  كخ  كح  قــال الطّاهــر بــن عاشــور في ثنايــا تفســره لقــول الله تعــالى: سمجكج 

ــا  ــر، عَلِمْنَ ــة أولي الأم ــرَ الله بطاع ــا أم ــاء: 59[: »ولمَّ لهسمح ]النس لم  لخ  لح  لج  كم 

ــا أنَّ تلــك  أنَّ أولي الأمــر في نظــرِ الشريعــة طائفــةٌ معيّنــة، وهــم قُــدوة الأمــة وأمناؤهــا، فعلِمنَ

الصفــة تثبــتُ لهــم بطــرقٍ شرعيّــة، إذ أمــور الإســلام لا تخــرج عــن الدائــرة الشرعيّــة، وطريــق 

ــا الولايــة المســندة إليهــم مــن الخليفــة ونحــوه، أو مــن جماعــات  ثبــوت هــذه الصفــة لهــم؛ إمّ

ــة  ــداء الأمّ ــلّ اقت ــم مح ــي تجعله ــال الت ــات الك ــا صف ــلطان، وإمّ ــم س ــن له ــلمن إذا ل يك المس

ــة، فأهــل العلــم العــدول مــن أولي الأمــر بذاتهــم؛ لأنَّ  بهــم، وهــي الإســلام والعلــم والعدال

صفــة العلــم لا تحتــاج إلى ولايــة، بــل هــي صفــةٌ قائمــةٌ بأربابهــا، الذيــن اشــتُهِروا بــن الأمّــة 

بَ مِــن علمهِــم وإتقانهــم في الفتــوى والتعليــم«)2). بهــا، لمــا جُــرِّ

وبنــاءً عــى مــا ذكــره الطاهــر بــن عاشــور يمكــن بيــان المــراد بمصطلــح »المقتــدَى بــه« 

ــادة  ــويدان القي ــارق الس ــور ط ف الدكت ــرَّ ــد ع ــدَل، ولق ــالُِ الع ــل الع ــغ العاق ــلم البال ــه المس بأنَّ

ــم  ــق قي ــرويّ، وَف ــويّ والأخ ــدف الدني ــو اله ــاس، نح ــك الن ــة تحري ــا: »عمليَّ ــلاميَّة بأنهَّ الإس

ــاس  ــلوك الن ــر في س ــه يؤثِّ ــد؛ لأنَّ ــو قائ ــى ه ــذا المعن ــه به ــدَى ب ــلام«)3)، والمقت ــة الإس وشريع

ــدوره  ــذا ب ــره، وه ــون أث ــه ويقتف ــرون خلف ــة، فيس ــة والدنيويَّ ــم الدينيَّ ــم وقناعاته هاته وتوجُّ

ــدَى  ــة التــي ينبغــي توافُرُهــا في الشــخص المقت ــان العلامــات والضوابــط الشرعيّ ــا إلى بي يدفعن

ــه  ــاس في توصيف ــى الن ــر ع ــط الأم ــاس، ولا يختل ــى النّ ــا ع ــى بيّنً ــره ع ــون أم ــى يك ــه، حتّ ب

ــة. ــة الشريف ــذه الرتب ــاء له ــنَ الأدعي ــهُ وبَ ــزًا بينَ ــده، تميي وتحدي

	  	  	

)))   الشاطبي، إبراهيم بن موسى، »الاعتصام«، 597/2.
)2)   ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، »التحرير والتنوير«، 5/ 98.

)3)   السويدان، »صناعة القائد«، ص: )4.
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المطلب الثاني: علامات »المقتدَى به« وضوابطه

قِهــا في شــخص العــالِ  ذكــر الإمــام الشــاطبيُّ علامــاتٍ ينبغــي أن ننظــرَ إلى توافُرِهــا وتحقُّ

حتــى يصــحّ الاقتــداء بــه ومتابعتــه في أفعالــه وأقوالــه وتقريراتــه، ومــن هــذه العلامــات: 

العلامة الأولى:	 

ــه؛  ــا ل ــإن كان مخالفً ــه، ف ــا لفعل ــه مطابقً ــدَى ب ــول المقت ــون ق ــى يك ــم حتّ ــل بالعل العم

ــه، فلســان الحــال أبلــغ مــن لســان المقــال، والأعــال أفصــح مــن  ــداء ب لا يكــون أهــلًا للاقت

ني  نى  نن  نم  نز  ــالى:سمج نر  ــال الله تع ــوس، ق ــرًا في النف ــى أث ــوال، وأبق الأق

ئهبجسمح ]الصــف: 2-3[، وفي  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

هــذا يقــول ابــن القيِّــم: »علــاء الســوء جلســوا عــى بــاب الجنَّــة يدعــون إليهــا النــاس بأقوالهــم 

ــم: »لا  ــوا!« قالــت أفعالُه ــاس: »هلمّ ــا قالــت أقوالهــم للن ــار بأفعالهــم، فكلَّ ويدعونهــم إلى الن

ــه! فهــم في الصــورة  ل المســتجيبن ل ــوا أوَّ ــا كان ــه حقًّ تســمعوا منهــم!« فلــو كان مــا دعــوا إلي

ــق«))). ــاع الطري ــة قطَّ ء، وفي الحقيق أدلاَّ

العلامة الثانية:	 

ــاه الشّــيوخ في ذلــك العلــم، وذلــك لِأخْــذِهِ عنهــم، وملازمتــه لهــم؛  أن يكــون ممــن ربَّ

ــح،  ــه مــن ذلــك، وهكــذا كان شــأن الســلف الصال ــا اتَّصفــوا ب ــأن يتَّصِــف ب ــر ب فهــو الجدي

ــك لا تجــد عالًمــا اشــتُهِرَ في النــاس الأخــذ عنــه إلا ولــه  وحســبك مــن صحّــة هــذه القاعــدة أنَّ

قــدوة، واشــتُهِرَ في قرنــه بمثــل ذلــك، وقلَّــا وجــدتَ فرقــة زائغــة، ولا أحــدًا مخالفًــا للســنَّة إلّا 

ــه  ــن حــزم الظاهــريّ، وأنَّ وهــو مفــارقٌ لهــذا الوصــف، وبهــذا الوجــه وقــع التشــنيع عــى اب

ــخون،  ــاء الراس ــك كان العل ــدِّ ذل ــم، وبض ــأدَّب بآدابه ــيوخ، ولا ت ــن الش ــذ ع ــلازم الأخ ل ي

ــة الأربعــة وأشــباههم)2). كالأئمّ

ــب  ــيوخ طال ــه أنَّ ش ــن أهل ــيّ ب ــرف العلم ــادَ الع ــة: »وس ام ــد عوَّ ــيخ محمّ ــال الش ق

)))   ابن القيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، »الفوائد«، ص: )6.
)2)   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، )/44).



بنانية للعُلوم الإسلامية12 ة اللُّ المجلَّ

8628

ــى عنهــم العلــم، ثــم  العلــم هــم آبــاؤه وأجــداده وعمــود نســبه، ومــن ل يكــن لــه شــيوخ تلقَّ

ادَّعــی العلــم وتكلَّــم فيــه فهــو دَعِــيٌّ فيــه، مجهــول الهويّــة والنســب«)))، وفي هــذا يقــول الإمــام 

ــاه الرجــال بينهــم، فلــا دخــل في الكتــب دخــل فيــه  الأوزاعــي: »كان هــذا العلــم كريــاً يتلقَّ

غــر أهلــه«)2).

ولذلــك قيــل: »مَــن دخــل في العلــم وحــده، خــرج وحــده«؛ أَيْ: مَــن دخــل في طلــب 

العلــم بــلا شــيخ، خــرج منــه بــلا علــم، إذ العلــم صنعــة، وكلّ صنعــة تحتــاج إلى صانــع؛ فــلا 

بــدَّ إذًا لتعلُّمهــا مــن معلّمهــا الحــاذق، وهــذا يــكاد يكــون محــلَّ إجمــاع كلمــة مــن أهــل العلــم؛ 

ــى: لا  ــيّ«، يعن ــن مصحف ــيّ ولا م ــن صحف ــم م ــذ العل ــل: »لا تأخ ــك قي ــذّ، وكذل ــن ش إلّا م

ــك مــن  ــف، ولا الحديــث وغــره عــى مــن أخــذ ذل ــن المصح ــرأ م ــن ق ــرأ القــرآن عــى مَ تق

حُــف)3). الصُّ

العلامة الثّالثة:	 

الاقتــداء بمــن أخــذَ عنــه، والتــأدُّب بأدبــه، كــا علمــتَ مــن اقتــداء الصحابــة بالنبــيِّ 

صلى الله عليه وسلم، واقتــداء التابعــن بالصحابــة، وهكــذا في كلِّ قــرن؛ وبهــذا الوصــف امتــاز الإمــام مالــك 

ة الاتِّصــاف بــه. وإلّا، فالجميــع ممَّــن يهتــدَى بــه في الديــن، كذلــك كانــوا،  بَــنَ أضرابــه؛ بشــدَّ

ــدع  ــت الب ــف، رفع ــذا الوص ــرِكَ ه ــاّ تُ ــى، فل ــذا المعن ــة في ه ــتُهِرَ بالمبالغ ــكًا اش ــنّ مال ولك

ــاع الهــوى)4). ب رؤوســها، لأنَّ تــرك الاقتــداء دليــل عــى أمــرٍ حــدث   عنــد التــارك، أصلــه اتِّ

فالانتصــابُ قــدوةً للنَّــاس منصــبٌ شريــف، ومقــامٌ عظيــم، ومســؤوليّةٌ كُــرى، وأمانــةٌ 

ــة  تنــوء بحملهــا الجبــال، وبالتــالي لا بــدَّ مــن أنْ تتوافــر في هــذه الشــخصيّة الضوابــط الشرعيّ

ــا، والاهتــداء بهديــه  المعتــرة؛ مــن العلــم والعدالــة والــورع، حتّــى يكــون الاقتــداء بــه مأمونً

امة، »معال إرشادية لصناعة طالب العلم«، ص: 60). )))   محمد عوَّ
)2)   البيهقي، »المدخل إلى السنن الكرى«، رقم الأثر ))74(، ص: 0)4.

م، محمد بن أحمد بن إساعيل، »الِإعلامُ بـحُرمةِ أهلِ العلمِ والِإسلامِ«،  ص: 343. )3)   المقدَّ
)4)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، )/45).
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ــيّ  ــى العّام ــتفتاء ع ــوب الاس ــون بوج ــديّ: »القائل ــام الآم ــال الإم ــا، ق ــره مشروعً ــاء أث واقتف

اتّفقــوا عــى جــواز اســتفتائه لمــن عرفَــه بالعلــم وأهليَّــة الاجتهــاد والعدالــة، بــأن يــراه منتصبًــا 

للفتــوى، والنــاس متّفقــون عــى ســؤاله والاعتقــاد فيــه، وعــى امتناعــه فيمــن عرفــه بالضــدِّ 

مــن ذلــك«)))، وكذلــك قــال الإمــام القــرافي: »ولا يجــوز لأحــدٍ الاســتفتاء إلاّ إذا غلــبَ عــى 

ــهِ أنَّ الــذي يســتفتيه مــن أهــل العلــم والدّيــن والــورع«)2). ظنِّ

ر النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن الاقتــداء بشــخص لا تتوافَــر فيــه هــذه العلامــات  ولقــد حــذَّ

والضوابــط، فيــا رواه عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: 

ــاَءِ،  ــضِ العُلَ ــمَ بقَِبْ ــضُ العِلْ ــنْ يَقْبِ ــادِ، وَلَكِ ــنَ العِبَ ــهُ مِ ــا يَنتَْزِعُ ــمَ انْتزَِاعً ــضُ العِلْ »إنَِّ اللهَ لاَ يَقْبِ

ــوا  ــمٍ، فَضَلُّ ــرِْ عِلْ ــوْا بغَِ ــئِلُوا فَأَفْتَ ــالًا، فَسُ ــا جُهَّ ــاسُ رُؤوسً ــذَ النَّ َ ــا اتخَّ ــقِ عَالمًِ ــى إذَِا لَْ يُبْ حَتَّ

ــذه  ــك ه ــخص لا يمل ــداء بش ــواز الاقت ــدم ج ــي بع ــل يق ــإنَّ العق ــك ف ــوا«)3). وكذل وَأَضَلُّ

ــذا  ــون، وفي ه ــن ضروب الجن ــا ضربٌ م ــنْ يفتقده ــداء بم ــل الاقت ــط، ب ــلات والضواب المؤهِّ

ــه  يقــول الإمــام الشــاطبيّ: »الســائل لا يصــحُّ لــه أن يســأل مَــن لا يُعتــرَ في الشريعــة جوابُــهُ؛ لأنَّ

إســنادُ أمــرٍ إلى غــر أهلــه؛ والإجمــاع عــى عــدم صحّــة مثــل هــذا، بــل لا يمكــن في الواقــع؛ 

لأنَّ الســائل يقــول لمــن ليــس بأهــلٍ لمــا ســئل عنــه: أخــرني عــاّ لا تــدري، وأنــا أســندُ أمــري 

لــك فيــا نحــن بالجهــل بــه عــى ســواء، ومثــل هــذا لا يدخــل في زمــرة العقــلاء؛ إذ لــو قــال له: 

ــمَ أنّهــا في الجهــل بالطريــق  نــي في هــذه المفــازة عــى الطريــق إلى الموضــع الفــلانّي، وقــد عَلِ دلَّ

ــك  ــرويّ، وذل ــلاكٌ أخ ــه    ه ــيّ أّوْلى؛ لأنَّ ــق الشرع ــن؛ فالطري ــرة المجان ــن زم ــدَّ م ــواء؛ لَعُ س

ــةً«)4). ــويّ خاصَّ ــلاكٌ دني ه

)))   الآمديّ، »الإحكام في أصول الأحكام«، 232/4.
)2)   القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، »الذخرة«، )/47).

ــاب  ــلم، كت ــث )00)(، ورواه مس ــم الحدي ــم، رق ــض العل ــف يقب ــاب كي ــم، ب ــاب العل ــاريّ، كت )3)   رواه البخ
ــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور الجهــل والفتــن في آخــر الزّمــان، رقــم الحديــث )2673(. العلــم، ب

)4)   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 285/5.
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المطلب الثّالث: مراعاة الشارع لمكانة »المقتدَى به« وتخصيصه ببعض الأحكام

ــت نصــوص الشريعــة وكلّيّاتهــا وجزئيّاتهــا، ومبادئهــا ومقاصدهــا، عــى مكانــة  لقــد دلَّ

المقتــدَى بــه، وعلــوِّ منزلتــه، وبالــغِ أثــره في المجتمــع، وذلــك لأنَّ عمليّــة الاقتــداء ليســتْ حالــةً 

ــعَ عليــه الإنســان  يهــا مــا طُبِ طارئــةً، قــد تحصــل وقــد لا تحصــل، ولكنَّهــا غريــزة فطريّــة، يغذِّ

ــأَسِّ باِلْأفَْعَــالِ  ــر، بــن المقتــدِي والمقتــدَى بــه، يقــول الإمــام الشــاطبيّ: »التَّ مــن التأثــر والتأثُّ

، لَا يَقْــدِرُونَ عَــىَ الِانْفِــكَاكِ  ــاعِ الْبَــشَرِ ــاسِ- سِرٌّ مَبْثُــوثٌ فِي طِبَ ــم فِي النَّ -باِلنِّسْــبَةِ إلَِى مَــنْ يُعظَّ

ــهُ بوَِجْــهٍ وَلَا بحَِــالٍ«))). عَنْ

ــن الله  ــغُ ع ــا كان التبلي ــم: »ولّم ــن القيّ ــول اب ــى يق ــؤوليّة العظم ــذه المس ــه به وفي التَّنوي

ــا؛  ــة والفُتْيَ ــغ بالرواي ــة التبليِ ــه، ل تصلــح مرتب ــغ، والصــدقَ في ــا يبلِّ ــم ب ســبحانه يعتمــد العل

ــه، ويكــون مــع ذلــك  ــا في ــغ، صادقً ــا يُبلِّ ــا ب إلّا لمــن اتَّصــف بالعلــم والصــدق؛ فيكــون عالًم

حَسَــنَ الطريقــة، مــرضَِّ الســرة، عــدلًا في أقوالـِـه وأفعالــه، متشــابه الــرِِّ والعلانيــة في مدْخلــه 

ومَخرَْجــه وأحوالــه؛ وإذا كان مَنصِْــبُ التوقيــع عــن الملــوك بالمحــلّ الــذي لا يُنكَْــر فضلــه، ولا 

يُجهَــل قــدره، وهــو مــن أعــى المراتــب السّــنيِّات، فكيــف بمنصــب التوقيــع عــن ربِّ الأرض 

ــب له أهْبَتَــه، وأن  تــه، وأن يتأهَّ والســاوات؟ فحقيــقٌ بمَــنْ أقِيــمَ في هــذا المنصــب أن يُعِــدَّ لــه عُدَّ

ــدْع بــه؛  يعلــم قَــدْرَ المقــام الــذي أُقيــمَ فيــه، ولا   يكــون في صــدره حــرج مــن قــول الحــقّ والصَّ

ى ابــن القيّــم رحمــه الله تعــالى  فــإنَّ الله نــاصُره وهاديــه«)2)، وبنــاءً عــى هــذا الملحَــظ فقــد ســمَّ

كتابــه المذكــور بهــذا الاســم الخطــر: »إعــلام الموقِّعــن عــن رب العالمــن«، أي: إنَّ المفتــي حينــا 

ــه يقــول: مــا أقولــه  ــع عــن ربِّ العالمــن، فكأنَّ يصــدر فتــواه، ويمهــر ختامهــا بتوقيعــه، فإنّــا يوقِّ

لكــم وأكتبــه، هــو قــول الله تعــالى.

ــض  ــه بع ــارع علي ــى الشّ ــه ألق ــدَى ب ــخص المقت ــرة في ش ــمة المتوافِ ــذه السِّ ــرًا له ونظ

ــة المكلَّفــن، وفيــا يــأتي نذكــر بعــض الشّــواهد والأدلّــة  التّكاليــف والأحــكام الزائــدة دون عامَّ

)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 262/5.
)2)   ابن القيّم الجوزية، »إعلام الموقِّعن عن رب العالمن«، )/9.



15 فات المقتدَى به ومدى حجّيَّتها في الشريعة الإسلاميّة تصرُّ

88

ــل  ــه ببعــض الأحــكام، التــي تتناســب مــع منزلتــه، وتدلِّ عــى اختصــاص الشــارع المقتــدَى ب

ــه، مــن ذلــك  ــه، ومبادرتهــم لاتّباعــه والاقتــداء ب فات ــة النــاس لتصرُّ ــه، نظــرًا لمراقب عــى مكانت

ــال لا الحــصر: عــى ســبيل المث

ة بالرخصة:1.   المقتدَى به يأخذ نفسه بالعزيمة ويُفتي العامَّ

، فِي  ــرِيَّ ــدٍ الْبَكْ ــا وَاقِ ــا أَبَ ــالَ: عُدْنَ ــسَ، قَ جِ ــنِ سَرْ ــعِ بْ ــنْ نَافِ ــث عَ ــاء في الحدي ــد ج فق

ــذِي مَــاتَ فيِــهِ، فَسَــمِعتُهُ يَقُــولُ: »كَانَ النَّبِــيّ صلى الله عليه وسلم أَخَــفَّ النَّــاسِ صَــلَاةً عَــىَ النَّــاسِ،  وَجَعِــهِ الَّ

ــهِ« ))). ــلَاةً لنِفَْسِ ــاسِ صَ ــوَلَ النَّ وَأَطْ

وجــه الاســتدلال بالحديــث: دلالــة هــذا الحديــث واضحــة، إذ كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاتــه 

لنفســه يأخــذ بالعزيمــة، وهــي تطويــل الصــلاة في بيتــه، وعندمــا يكــون إمامًــا في النـّـاس يأخــذ 

خصــة، وهــي التّخفيــف مــع التّــام، ومــن هــذا البــاب مــا روي عــن ابْــن عُمَــرَ رض الله  بالرُّ

ــن  ــم بْ ــاسِ«)2)، قــال روي ــهِ فِي النَّ ــلُ بِ ءِ لَا يَعْمَ ْ ــهِ باِلــيَّ ــةِ نَفْسِ ــلُ فِي خَاصَّ ــه »كان يَعْمَ عنهــا أنَّ

ــقَ عَــىَ نَفْسِــهِ فيِهَــا،  حْــكَامِ، وَيُضَيِّ ــعَ عَــىَ إخِْوَانِــهِ فِي الأَْ كِيــمِ أَنْ يُوَسِّ ــد)3): »مِــنْ حِكَــمِ الحَْ أَحْمَ

بَــاعُ الْعِلْــمِ،   وَالتَّضْيِيــقُ عَــىَ نَفْسِــهِ مِــنْ حُكْــمِ الْــوَرَعِ«)4). فَــإنَِّ التَّوْسِــعَةَ عَلَيْهِــمْ اتِّ

ع بالمباحات حفاظًا على وقاره وهَيْبته:2.   المقتدَى به يتجنَّب التوسُّ

نَــا يُقْتَــدَى  ــه قــال: »كُنَّــا نَضْحَــكُ وَنَمْــزَحُ، فَلَــاَّ صِرْ  فقــد روي عــن الإمــام الْأوَْزَاعِــيِّ أنَّ

ــلُ هــو  ــنُ والَحجَ فَ ــمُ«)5)، وفي هــذا يقــول الإمــام الغــزالي: »والزَّ ــعَناَ التَّبَسُّ ــيتُ ألّا يَسَ ــا خَشِ بنَِ

)))   رواه الإمــام أحمــد، رقــم الحديــث )899)2(، ورواه الطــراني في المعجــم الكبــر، رقــم الحديــث )0)33(، 
ورواه البيهقــي في الســنن الكــرى، رقــم الحديــث )5279(، والحديــث صحيــح لغــره، وهذا إســناد حســن، 
ــان بــن  ــن عث ــد الله ب ــه عب ــة عن د بالرواي ــرَّ ــبَاع، تف ــي سِ ــو ســعيد مــولى بن ــسَ الحجــازي أب جِ ــن سَرْ ــع ب ناف

خُثَيــم. يُنظَْــر: تعليــق الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط عــى مســند الإمــام أحمــد 230/36.
)2)   رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه، رقم الأثر )34644(.

ــا، تــوفي  ــد، مــن أجــلِّ مشــايخ الصوفيــة في بغــداد، كَانَ فَقِيهًــا ومقرئً مَّ ــو محَُ ــم بــن أَحْمــد بــن يزِيــد، أَبُ )3)   رُوَيْ
ــة«، ص 47)[. ــن الحســن، »طبقــات الصوفي ــد الرحمــن، محمــد ب ــو عب ــر: ]الســلمي، أب ســنة )303ه(. يُنظَْ

)4)   العينيّ، محمود بن أحمد، »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«، )/300.
)5)   البيهقيّ، أحمد بن الحسن بن عي، »المدخل إلى السنن الكرى«، رقم الأثر: )547(، ص: 336.
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ــودًا  ــه محم ــهِ، إنْ كان فرح ــم مهيّج ــه حك ــوقٍ، فحكم ــرحٍ أو ش ــون لف ــك يك ــص، وذل الرق

ــو  ــا فه ــاح، وإنْ كان مذمومً ــو مب ــا فه ــود، وإنْ كان مباحً ــو محم ــده فه ــده ويؤكّ ــص يزي والرق

مذمــوم، نعــم، لا يليــق اعتيــاد ذلــك بمناصــب الأكابــر وأهــل القــدوة؛ لأنّــه في الأكثــر يكــون 

عــن لهــوٍ ولعــب، ومــا لَــهُ صــورة اللَّعــب واللهــو في أعــنُ النــاس، فينبغــي أن يجتنبــه المقتــدَى 

ك الاقتــداء بــه« ))). ــتْرَ بــه؛ لئــلّا يصْغُــرَ في أعــنُ النــاس، فيُ

 يجب على المقتدَى به تجنُّب الشبهات، خشية التباس الأمر على العوامّ:3. 

رويَ أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخطََّــابِ رَضَِ اللهَُّ عَنـْـهُ رَأَى عَــىَ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ الله ثَوْبًــا مَصْبُوغًــا 

ــاَ هُــوَ مَــدَرٌ،  ــوْبِ الْمَصْبُــوغِ عَلَيْــكَ؟ فَقَــالَ طَلْحَــةُ: لَيْــسَ بِــهِ بَــأْسٌ إنَِّ فَقَــالَ: »مَــا بَــالُ هَــذَا الثَّ

ــةٌ يَقْتَــدِي بكُِــمُ النَّــاسُ، وَأَنَّ جَاهِــلًا لَــوْ رَأَى  هْــطُ أَئِمَّ َــا الرَّ كُــمْ أَيهُّ فَقَــالَ عُمَــرُ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ: إنَِّ

هَــذَا الثَّــوْبَ لَقَــالَ: طَلْحَــةُ كَانَ يَلْبَــسُ الثِّيَــابَ الْمَصْبُوغَــةَ في الإحــرام، فَــلَا يَلْبَــسْ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ 

هْــطُ مِــنْ هَــذِهِ الثِّيَــابِ الْمَصْبُوغَــةِ شَــيْئًا، وَهُــوَ مُحـْـرِمٌ«)2). َــا الرَّ أَيهُّ

وفي هــذا مــن الفقــهِ قطــعُ الذرائــع التــي تُلَبِّــسُ عــى النــاس، وذلــك أنَّ النــاسَ يقتــدون 

ــه،  ــاةُ أحوال ــه مراع ــه، لزم ــدَىً ب ــا مقت ــنْ كان إمامً ــه، فمَ ــم يصنعون ــا رأوه ــم في كلِّ م بعلائه

ــا إنــكارُ عمــر عــى طلحــةَ لباسَــهُ  وتــركُ مــا يَلْتَبــسُ عــى النــاس)3)، قَــالَ ابــن عبــد الــر: »وأمَّ

الْمُصَبَّــغَ باِلْمَــدَرِ فإنَّــا كرهَــهُ مــن طريــق رفــع الشّــبهات؛ لأنَّــه صبــغٌ لا يَختلــف العلــاءُ في جوازه، 

وإنّــا كــرهَ أن تدخــلَ الداخلــةُ عــى مَــن نظــر إليــه فظنَّــهُ صبغًــا فيــه طيــبٌ، وللأئمّــة الاجتهــاد 

في قطــع الذرائــع«)4).

وممـّـا ســبق تتجــىَّ المكانــة الســامية والمنزلــة الرفيعــة التــي اختــصَّ الشــارع بهــا المقتــدَى 

)))   الغزالّي، »إحياء علوم الدين«، 304/2.
ــظ  ــال الحاف ــر )425(، ق ــم الأث ــيبانّي، رق ــن الش ــن الحس ــد ب ــة محمَّ ــأ« برواي ــك في »الموطَّ ــام مال )2)   رواه الإم
رَائِــعِ«. انظــر: ]العســقلانّي، »المطَالــبُ  ابــن حجــر: »هَــذَا إسِْــناَدٌ صَحِيــحٌ مَوْقُــوفٌ وَهُــوَ أَصْــلٌ فِي سَــدِّ الذَّ

ــةِ«، 373/6[. ــانيد الثّاَنيَِ ــدِ المسَ ــةُ بزَِوَائِ العَاليَ
)3)   القنازعيّ، »تفسر الموطَّأ«، 603/2.

)4)   ابن عبد الرّ، يوسف بن عبد الله بن محمد، »الاستذكار«، 20/4.
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ــة، ولذلــك عظمُــتْ زلّتــه، وقيــل:  فاتــه إلى غــره مــن العامَّ ي أثــر تصرُّ بــه، ومــا ذلــك إلا لتعــدِّ

ــان  ــةُ العــالَ«، وذلــك لمــا يترتّــب عليهــا مــن المفاســد، فالمقتــدَى بــه بمثابــة ربَّ ــةُ العــالِ زلَّ »زلَّ

ــا  ــرَقُ مَعَهَ ــرَقَ وَيَغْ ــفِينةَِ، تَغْ ــارِ السَّ ــالِِ كَانْكِسَ ــةُ الْعَ : »زَلَّ ــزِّ ــنُ الْمُعْتَ ــدُ اللهِ بْ ــول عَبْ ــفينة، يق الس
ــرٌ«))). خَلْــقٌ كَثِ

	  	  	

)))   الغزالّي، »إحياء علوم الدين«، 73/2).



المبحث الثاني

حجّيّة أفعال المقتدَى به وأقواله وتقريراته

انقســم النـّـاس في هــذه القضيّــة فريقَــن، فريــق ذهــب إلى القــول بعــدم حجّيّــة مــا يصدر 

عــن المقتــدَى بــه مــن أقــوال أو أفعــال أو تقريــرات، وذلــك لعــدم عصمتــه، والــشرع لا يؤخــذ 

إلا مــن معصــوم، وفريــق آخــر ذهــب إلى الاحتجــاج بــكلّ مــا يصــدر عن المقتــدَى بــه وضرورة 

ــه، ولذلــك كان مــن الــروري كشــف  ــزام بمنهجــه والســر عــى طريقت ــه والالت ــداء ب الاقت

ــذي  ــةٍ في هــذا الزمــان ال ــم فيهــا، بخاصَّ ــوال أهــل العل ــان أق الغطــاء عــن هــذه المســألة، وبي

ــوص  ــم بخص ــدر عنه ــا ص ــد ب ــاء والتقيُّ ــزام آراء العل ــاس، في الت ــن الن ــط ب ــه التخبُّ ــع في وق

ق إلى ذكــر أســاء بعــض العلــاء المقتــدَى بهــم  ثــورات الربيــع العــربّي، ول يكــن قصــدي التطــرُّ

ومناقشــة مــا صــدر عنهــم، ولكــن قصــدتُ البيــان العــامَّ لأصْــل هــذه المســألة، بغــضِّ النظّــر 

ــا  ن ــه، فإنَّ ــدَى ب ــات المقت ف ــى تصرُّ ــم ع ــا نتكلَّ ــكان، وعندم ــان أو الم ــخاص أو الزم ــن الأش ع

نقصــد بهــا أفعالــه وأقوالــه وتقريراتــه، وهــذه المفــردات الثــلاثُ ســنفرِدُ لـِـكُلٍّ مِنهــا مَطلبًــا مــن 

مطالــب هــذا المبحَــثُ إنْ شــاء الله تعــالى.

	  	  	

المطلب الأول: أفعال المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

ــن،  ــلوك الآخري ــرًا في س ــوى تأث ــا أق ــه، لأنهَّ ــدَى ب ــال المقت ــن أفع ــث ع ــدأتُ بالحدي ب

ــال  ــاء الأفع ــم العل ــد قسَّ ــوال، ولق ــداء بالأق ــن الاقت ــوى م ــغُ وأق ــال أبل ــداء بالأفع فالاقت

ــمَن:  ــه قس ــدَى ب ــن المقت ــادرة ع الص
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ل: الفعل المقتِرن بالقول. الأوَّ

د عن القول. الثاني: الفعل المجرَّ

ــت  ــي اقترن ــه الت ــدَى ب ــال المقت ــداء بأفع ــة الاقت ــاء في صح ــن العل ــا  ب ــمُ خلافً لا أعل

ــى  ــة ع ــة واضح ــدلُّ دلال ــتران ي ــك الاق ــة؛ لأنَّ ذل ــة للشريع ــت موافق ــا إذا كان ــه، في بأقوال

ــه. ــنُ ب ــا يدي ــه وم مذهب

ــول،  ــن الق د ع ــرَّ ــل المج ــداء بالفع ــة الاقت ــاء في صحَّ ــن العل ــلاف ب ــرى الخ ــن ج ولك

د  ــرَّ ــل المج ــن الفع ــزَعُ م ــة، أَيُنتَ ــذه الحال ــل به ــف الفع ــذي يكتن ــوض ال ــبب الغم ــك بس وذل

ــه أم لا؟ ــدَى ب ــب المقت مذه

وصــورة المســألة: إذا أحــدثَ المقتــدَى بــه عمــلًا معيّنـًـا، كأنْ يبيــع أو يشــتري بعــد النــداء 

ل يــوم الجمعــة، أو نحــو ذلــك، ول يتوافــق مــع فعلــه هــذا قــولٌ لــه، فهــل يعــدُّ هــذا الفعــل  الأوَّ

اهــان في هــذه  د رأيًــا لــه، دالاًّ عــى مذهبــه، يمكــن الاقتــداء والاحتجــاج بــه؟ للعلــاء اتجِّ المجــرَّ

لة: لمسأ ا

د لا يــدلُّ عــلى مذهــب صاحبــه؛ وبالتــالي لا يجــوز الاقتــداء  ل: الفعــل المجــرَّ الأوَّ

دة الصــادرة عــن أهــل الاقتــداء غــر المعصومــن، وهــذا وجــهٌ عنــد الشــافعيَّة  بالأفعــال المجــرَّ

ــأتي:  ــا ي ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــتدلَّ أصح ــة)))، واس والحنابل

يجسمح  ]الزخرف:23[.. ) هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  قول الله تعالى: سمجنخ 

ــه  ــا فعل ــداء ب ــرّروا الاقت ــن ق ــؤلاء الذي ــالى ه ــد ذمَّ الله تع ــة: لق ــتدلال بالآي ــه الاس وج

ــم شــاهدوا آباءَهــم يفعلــون كذلــك، والــذمّ يــدلُّ عــى  آباؤُهــم مــن الإثــم، وبــرّروا فعلهــم بأنهَّ

دة، قــال القرطبــيّ: »وفي هــذا دليــل عــى إبطــال التقليــد،  عــدم جــواز الاقتــداء بالأفعــال المجــرَّ

ــه إيّاهــم عــى تقليــد آبائهــم، وتركهــم النظــر فيــا  دعاهــم إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم«)2). لذمِّ

)))   ابــن حامــد، أبــو عبــد الله الحســن بــن حامــد بــن عــي، »تهذيــب الأجوبــة«، ص: 45؛ وانظــر: السّــلمي، 
عيــاض بــن نامــي، »تحريــر المقــال فيــا تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال«، ص: 33.

)2)   القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 6)/75.
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ونوقــش هــذا بــأنَّ الــذمّ الــوارد في الآيــة ليــس عــى عمومــه، فالتّقليــد المذمــوم الــذي 

تتناولــه الآيــة يحتمــل أنواعًــا عديــدة، منهــا:

التقليد في أمور العقيدة، إذ إنَّ هذا المجال لا بدَّ فيه من اليقن والقطع.	 

ــه ليــس أهــلًا لأن يُؤخــذ بقولــه ويُقتــدَى بفعلــه، كأنصــاف 	  ــدُ أنَّ تقليــد مَــنْ يعلَــم المقلِّ

ــخص  ــداء بالشّ ــلاف الاقت ــوى، بخ ــا يه ــون ب ــن يفت ــلطان الذي ــاء السّ ــاء، وعل العل

ــن  ــة والقرائ ــط الشرعي ــن الضّواب ــك م ــر ذل ــروءة وغ ــة والم ــم والعدال ــهور بالعل المش

ــا. ــائغًا شرعً ــخص س ــذا الش ــال ه ــداء بأفع ــل الاقت ــي تجع الت

ــه مذمــوم، أمّــا 	  تقليــد المجتهديــن القادريــن عــى الاجتهــاد لغرهــم مــن المجتهديــن، فإنَّ

ــه لا يدخــل تحــت التقليــد المذمــوم، بــل هــو  باعــه لــه، فإنَّ تقليــد العامّــيِّ للمجتهــد واتِّ

نيهج سمح   ]النحل:43[،  نى  نم  نخ  نح  نج  داخــل تحــت عمــوم قوله تعــالى: ثنمي 

فهــذا أمْــرٌ لمــن لَا يعلــم بتقليــد مَــن يعْلَــم، ووجــه تقليــد العامّــيّ لبعــض المجتهديــن، أنَّ 

ــغٌ عــن الله دينــه وشرعــه، وعــى العامّــيِّ أن يعتقد ذلــك))). هــذا المجتهــد مبلِّ

ــا . 2 ــةَ رض الله عنه ــى عائش ــتْ ع ــا دخل ــهِ، أنهَّ ــن امرأت ــبيعيّ ع ــحاق الس ــن أبي إس ع

فدخلــتْ معهــا أمُّ ولــدِ زيــدِ بــن أرقــم الأنصــاري وامــرأةٌ أخــرى، فقالــت أمُّ ولــدِ زيــدِ بن 

أرقــم: يــا أمَّ المؤمنــنَ إنيِّ بعــتُ غلامًــا مِــن زيــد بــن أرقــم بثاناِئــة درهــم نســيئةً، وإنّي 

يْــتِ، إنَّ  يْتِ وَبئِْسَــاَ شَرَ ابتعتُــهُ بســتاِئة درهــم نقــدًا، فقالــت لهــا عائشــة: »بئِْسَــاَ اشْــتَرَ

جهــادَهُ مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد بطَــلَ إلّا أنْ يتــوبَ«)2).

د مــن الصحــابي الجليــل زيــد بــن أرقــم  وجــه الاســتدلال بالأثــر: أنَّ هــذا الفعــل المجــرَّ

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعن«، 447/3.
الكــرى، رقــم  الســنن  البيهقــيّ في  البيــوع، رقــم الأثــر )3003(، ورواه  الدارقطنــيّ، كتــاب  )2)   رواه 
الأثــر)0799)(، قــال ابــن الأثــر: »هــذا الأثــر رواه الدارقطنــيّ عــن يونــس بــن إســحاق عــن أمّــه العاليــة 
ــال في  ــنده، ق ــد في مس ــام أحم ــه الإم ــحّ، وأخرج ــه لا يص ــافعي أنّ ــن الش ــة، روي ع ــن عائش ــة ع ــن أمّ محب ع
التنقيــح: إســناده جيّــد، وإن كان الشــافعيّ لا يثبــت مثلــه عــن عائشــة، وكذلــك الدارقطنــيّ قــال في العاليــة: 

ــول )/572. ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص ــر: جام ــا«. انظ ــجّ به ــة لا يحت ــي مجهول ه
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لا يُعَــدُّ مذهبًــا لــه، وذلــك لأنَّ زيــد بــن أرقــم ل يقــل أبــدًا إنَّ هــذا حــلالٌ، ول يفــتِ بــه يومًــا 

ــهُ  ــهُ فَعَلَ ــهِ؛  إذ لعلَّ ــن فعل ــذُ مِ ــه الله لا يُؤخَ ــم رحم ــن القيّ ــول اب ــا يق ــلِ ك ــبُ الرج ــا، ومذه م

ــلٍ ولا ناظــرٍ أو متــأوّلًا، أو ذنبًــا يســتغفر اللهََّ منــه ويتــوب، أو يُــصِرُّ  ناســيًا أو ذاهــلًا أو غــر مُتأمِّ

ــه أقــامَ عــى هــذه المســألة  ــر شــيئًا...ول يُذكــر عــن زيــد أنَّ عليــه ولــه حســناتٌ تقاومــهُ، فــلا يُؤثِّ

بعــد إنــكار عائشــة، وكثــرًا مــا يفعــل الرجــل الكبــر الــيءَ مــع ذهولــه عــاَّ في ضمنــه مِــن 

مَ عــى  ــهَ انتبــه، وإذا كان الفعــل محتمــلًا لهــذه الوجــوه وغرهــا، ل يجــز أن يُقَــدَّ مفســدة، فــإذا نُبِّ

الحكــم، ول يُجــز أن يقــال: مذهــب زيــد بــن أرقــم جــواز العِينــة، لا ســيا وأمّ ولــده قــد دخلــتْ 

ــا ل يكونــا جازمــن  ــه يــدلُّ عــى أنهَّ عــى عائشــة تســتفتيها، فأفتتْهــا بأخــذ رأس مالهــا، وهــذا كلُّ

ــه ممـّـا أباحــه الله ورســوله«))). ــة العقــد وجــوازه، وأنَّ بصحَّ

ولذلــك قــال عطــاء الخراســانّي: »وأضعــفُ العلــمِ أيضًــا عِلْــمُ النَّظَــرِ، أن يقــولَ الرجلُ: 

ــه قــد فعلَــهُ ســاهيًا«)2)، وعــن إيــاس بــن معاويــة: »لا تنظــر إلى  رأيــتُ فلانًــا يفعــلُ كــذا، ولعلَّ

عمــل الفقيــه، ولكــن سَــلْهُ يَصْدُقــك«)3).

ــلُ  3.  ــلَ يعم ــإنَّ الرج ــال؛ ف ــتنان بالرج ــم والاس ــال: »إياك ــه، ق ــيٍّ رض الله عن ــن ع  ع

بعمــلِ أهــل الجنَّــة ثــم ينقلــب لعِِلْــمِ الله فيــه، فيعمــل بعمــل أهــل النّــار فيمــوت وهــو 

مــن أهــل النـّـار، وإنَّ الرجــلَ ليعمــلُ بعمــل أهــل النـّـار فينقلــب لعِِلْــمِ الله فيــه، فيعمــل 

بعمــل أهــل الجنـّـة فيمــوت وهــو مــن أهــل الجنَّــة، فــإن كنتــم لا بــدَّ فاعلــن فبالأمــوات   

لا بالأحيــاء«)4).

ــداء بالرجــال مــا  ــن أبي طالــب مــن الاقت ر عــيُّ ب ــر: لقــد حــذَّ وجــه الاســتدلال بالأث

ــه، ويجــوز  ــه دالاًّ عــى مذهب ــدَى ب د مــن المقت ــو كان الفعــل المجــرَّ ــاة، ول ــد الحي دامــوا عــى قي

)))   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعن«، 84/5.
)2)   ابن عبد الرّ، »جامع بيان العلم وفضله«، )/778 ؛ الشاطبي، »الموافقات في أصول الفقه«، 5/5)3.

)3)   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقِّعن«، 84/5.
)4)   ابن عبد الرّ، »جامع بيان العلم وفضله«، 987/2.
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ر عــيُّ بــن أبي طالــب مــن ذلــك، قــال الإمــام الشــاطبيّ في تعليقــه عــى  الاقتــداء بــه، لمــا حــذَّ

هــذا الأثــر: »هــو إشــارة إلى الأخــذ بالاحتيــاط في الديــن، وأنَّ الإنســان لا ينبغــي لــه أن يعتمــد 

ــت فيــه ويســأل عــن حكمــه، إذ لعــلَّ الُمعْتَمَــدَ عــى عملــهِ  ــة، حتــى يتثبَّ عــى عمــل أحــدٍ ألبتَّ

يعمــلُ عــى خــلاف الســنَّة، وقــولُ عــيّ رض الله عنــه: »فــإن كنتــم لا بــدَّ فاعلــن، فبالأمــوات« 

ــى  ــدُ ع ــه ويُعتَمَ ــذُ بقول ــن يُؤخَ ــم، ممَّ ــرى مجراه ــن ج ــة، ومَ ــي الصحاب ــع، يعن ــةٌ في الموض نكت

ــن اعتقــادهُ  فتــواه، وأمّــا غرهــم ممَّــن ل يَحُــلَّ ذلــك المحــلّ فــلا، كأنْ يــرى الإنســانُ رجــلًا، يُحسِّ

ــه عــى الإطــلاق،  ــدِي ب ــا أو غــر مــشروع، فيقت ــلًا أن يكــون مشروعً ــه، يفعــلُ فعــلًا محتمِ في

ــةً في ديــن الله، فهــذا هــو الضــلال بعينــه، ومــا ل يتثبَّــت  ويعتمــد عليــه في التعبُّــد، ويجعلــه حجَّ

بالســؤال والبحــث عــن حكــم الفعــل ممـّـن هــو أهــل الفتــوى، وهــذا الوجــه هــو الــذي مــالَ 

ريــن مــن عــوامّ المبتدِعــة، إذا اتَّفــق أن ينضــاف إلى شــيخٍ جاهــل، أو ل يبلــغ مبلــغ  بأكثــر المتأخِّ

ــا مــا كان ذلــك العمــل، موافقًــا  ــهُ عبــادةً، فيقتــدِي بــه، كائنً العلــاء، فــراهُ يعمــلُ عمــلًا فيظنَّ

ــيخ فــلان مــن الأوليــاء وكان  للــشرع أو مخالفًــا، ويحتــجُّ بــه عــى مــن يرشــده، ويقــول: كان الشَّ

يفعلــه، وهــو أولى أن يُقتــدَى بــه مــن علــاء أهــل الظاهــر، فهــو في الحقيقــة راجــع إلى تقليــدِ مَــن 

ــا قُصــارى هــؤلاء أن  ــدُوا آباءَهــم ســواء، وإنَّ ــهُ فيــه، أخطــأ أو أصــاب، كالذيــن قلَّ ــنَ ظَنَّ حَسَّ

يقولــوا: إنَّ آباءَنــا أو شــيوخناَ ل يكونــوا ينتحِلــون مثــل هــذه الأمــور ســدىً«))).

ــاء  ــهٌ للعل ــال موجَّ ــداء بالرج ــن الاقت ــب ع ــن أبي طال ــيِّ ب ــيَ ع ــأنَّ نه ــذا ب ــش ه ونوق

وليــس للعــوامّ، فالعــوامّ لا يســعهم إلاَّ الاقتــداء بمَــن هــو في موضــع القــدوة)2)، وعــى هــذا 

ــادُ  ــةٍ تَنقَْ ــنَْ بَهيِمَ ــرْقَ بَ ــال: »لَا فَ ــث ق ــرِ حي ــنِ الْمُعْتَمِ ــدِ اللهِ بْ ــوارد في كلام عَبْ ــذمّ ال ــل ال يُحم

ــهُ لغــر العامّــة؛ فــإنَّ  ــقَ ابــن عبــد الــرِّ عــى هــذا بقولــه: »وهــذا كلُّ ــدُ«)3)، ولقــد علَّ وَإنِْسَــانٍ يُقَلِّ

ــة، ولا  ــا لا تتبــنّ موقــعَ الحجَّ ــة لا بــدَّ لهــا مــن تقليــد علائهــا عنــد الناّزلــة تنــزِلُ بهــا؛ لأنهَّ العامَّ

)))   الشاطبيّ، »الاعتصام«، 689/2.
)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 460/4.

)3)   ابن قيّم الجوزيّة، »إعلام الموقّعن عن رب العالمن«، 36/2).



23 فات المقتدَى به ومدى حجّيَّتها في الشريعة الإسلاميّة تصرُّ

88

تصــل -لعــدم الفهــم- إلى عِلْــمِ ذلــك؛ لأنَّ العلــم درجــات لا ســبيل منهــا إلى أعلاهــا إلّا بنيــل 

ــة، والله أعلــم، ول تختلــف العلــاء  ــة وبــن طلــب الحُجَّ أســفلها، وهــذا هــو الحائــل بــن العامَّ

نج  ــل ثنمي  ــزَّ وج ــول الله ع ــرادون بق ــم الم ــم، وأنهَّ ــد علائه ــم تقلي ــة عليه ــى أنَّ العامّ ع

نيهج سمح     ]النَّحــل:43[، وأجمعــوا عــى أنَّ الأعمــى لا بــدَّ لــه مــن تقليــد غــره  نى  نم  نخ  نح 

ــى مــا  ــه ولا بــصر بمعن ــمَ ل ــن لا عِل ــه، فكذلــك مَ ــةِ إذا أشــكلتْ علي ــزه للقبل ــق بتميي ــنْ يث ممَّ

يديــنُ بــه، لا بــدَّ لــه مِــن تقليــد عالمِِــهِ«))). 

ق إلى أفعالــه الســهو والخطــأ والنســيان؛ فكيف . 4 إنَّ المقتــدَى بــه إذا ل يكــن معصومًــا تطــرَّ

يصــحّ الاقتــداء بــه قصــدًا في العبــادات أو في العادات؟

ــه ليــس مــن شروط المقتــدَى بــه أو ضوابطــه شرعًــا أن يكــون معصومًا،  ونوقــش هــذا بأنَّ

ــل بــاب الاقتــداء وأُغلِــقَ بابــه، إذ لا عصمــة لأحــدٍ بعــد الأنبيــاء، ثــمَّ  ولــو قلنــا بذلــك لتعطَّ

ــتْ بــه القرائــن والأمــارات التــي تــدلُّ عــى صدقــه. إنّنــا لا نقتــدي بهــذا الشــخص إلّا إذا احتفَّ

ــأ في  ــوع الخط ــبة وق ــا كنس ــي تمامً ــه ه ــدَى ب ــال المقت ــأ في أفع ــوع الخط ــبة وق ــمَّ إنَّ نس ث

ــه، ونحــن مــع ذلــك مطالبــون بالاقتــداء بهــذه الأقــوال والفتــاوي،  ــه وفتاوي اجتهــاده وأقوال

ــن  ــا م ق إليه ــرَّ ــا يتط ــع م ــه م ــدِي بأقوال ــا نقت ــيّ، فك ــبة للعامّ ــل بالنس لي ــة الدَّ ــي بمثاب ــل ه ب

ق الخطــأ إليهــا، ولقــد أجــاب  احتــال الخطــأ، كذلــك ينبغــي الاقتــداء بأفعالــه مــع احتــال تطــرُّ

الإمــام الشــاطبيّ عــن هــذا الإشــكال في موضعــن:

ق إلى فعلــه أو 	  ل: »ولا يُقــال: إنَّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم معصــوم؛ فــلا يتطــرَّ إذْ قــال في الموضــع الأوَّ

نــا نقــول: إن اعتُــرِ هــذا الاحتال  تركــه المبــنَّ خَلــلٌ، بخــلاف مَــن ليــس بمعصــوم، لأنَّ

في تــرك الاقتــداء بالفعــل؛ فليُعتَــرَْ في تــرك اتّبــاع القــول، وإذ ذاك يقــع في الرتبــة فســاد 

لا يُصْلَــحُ، وخَــرْقٌ لا يرقــع؛ فــلا بــدَّ أن يجــري الفعــل مجــرى القــول، ولهــذا تُســتَعظَم 

ــة العــالِ، وتصــر صغرتــه كبــرةً، مــن حيــث كانــت أقوالــه وأفعالــه جاريــةً  شرعًــا زلَّ

)))   ابن عبد الرّ، »جامع بيان العلم وفضله«، /988.
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ــه  ؛ حُملَِــتْ زلّتــه عنــه، قــولًا كانــت أو فعــلًا؛ لأنَّ في العــادة عــى مجــرى الاقتــداء، فــإذا زلَّ

موضــوعٌ منــارًا يُهتــدَى به))).

ــةً للمســتفتي 	  ــرَِ هــذا الاحتــال في نَصــبِ أفعالــه حجَّ وقــال في موضــع آخــر: »إن اعتُ

ــه يمكــن فيهــا الخطــأ والنســيان والكــذب عمــدًا  ــه، فإنَّ ــهُ في نَصــبِ أقوال ــرَ مثلَ فليُعْتَ

ا  ا في الأقــوال، ل يكــن معتــرًَ ــا ل يكــن ذلــك معتــرًَ ــه ليــس بمعصــوم، ولمَّ وســهوًا، لأنَّ

ــال«)2).  في الأفع

ــق الصــواب في أفعــال المقتــدَى بــه وأقوالــه، لمــا صــحّ  ولــو كان مــن شروط الاقتــداء تحقُّ

تقليــد الأئمــة الأربعــة في المســائل الفقهيّــة الخلافيّــة؛ لأنَّ الرّاجــح عنــد الأصوليّــن أنَّ المصيــب 

د، ومــع ذلــك صــحّ الاقتــداء بهــم جميعًــا مــع  في الحقيقــة واحــدٌ منهــم، فالحــقُّ واحــد لا يتعــدَّ

احتــال الخطــأ في اجتهادهــم.

ــإنَّ  ــالي ف ــا، وبالت قً ــلًا أو متحقِّ ــس حاص ــعٌ ولي ــأ متوقَّ ــإنَّ الخط ــرى ف ــة أُخ ــن جه وم

ــة لا يمنــعُ  ــة التــي انعقــد الإجمــاع عليهــا »أنَّ انعقــاد الأســباب الشرعيّ مــن القواعــد الأصوليّ

ــق  ــعُ موانعِهــا، ومعارضتهــا؛ بــل يُعمَــلُ بالســبب حتــى يــدلّ دليــلٌ عــى تحقُّ مِــن إعالِهــا توقُّ

ــارِض«)3). المع

إنَّ أفعــال المجتهديــن حينــا لا يوجــد مــا يــدلُّ عــى أنَّ مــا فعلــوه هــو رأيهــم ومذهبهــم، . 5

محتملَــة، فقــد يكــون فعــل المجتهــد ممـّـا جــرت بــه عادتــه، أو يكــون فعلــه تقليــدًا لغــره، 

ــا  ــر، وم ــببٍ آخ ــده، أو لأيِّ س ــة عن ــارض الأدلَّ ــألة، أو لتع ــره في المس ــدم نظ ــبب ع بس

ــل إليــه  ــدُ لا ينســبُ لــه ولا يُعَــدُّ مذهبًــا لــه؛ لأنَّ مذهــب المجتهــد مــا توصَّ يفعلــه المقلِّ

عــن نظــرٍ واســتدلال)4).

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 88/4.
)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 265/5.

)3)   القرافي، »نفائس الأصول في شرح المحصول«، 3923/9 ؛ »ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
)4)   الباحسن، يعقوب بن عبد الوهاب، »التّخريج عند الفقهاء والأصوليّن«، ص: 228. 
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ــر شــيئًا، إذ مــع الاحتــال لا يخرجهــا  ونوقــش هــذا بــا قالــه ابــن حامــد: »ذلــك لا يؤثِّ

ــا نريــد إثبــات الجــواز للفعــل في نســبتنا ذلــك إليــه، فــإذا ثبــت ذلــك  أن تكــونَ دِينـًـا، ونحــنُ إنَّ

كان مــا ذكرنــاه ســالًما«))).

قــال الدكتــور عيــاض بــن نامــي الســلميّ: »إنَّ الاحتــال في أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم ل يمنــع 

مــن كونهــا دينًــا يُتَّبَــع، ســواء أكانــت واجبــة أم مســتحبّة أم جائــزة، فكذلــك الشــأن في أفعــال 

المجتهــد، ينبغــي ألّا يُلتفَــت إلى الاحتــال«)2).

وللتَّوضيــح هنــا فــإنَّ الــكلام الســابق مــن الدكتــور عيــاض الســلميّ لا يعنــي تنزيــل 

أفعــال المجتهــد بمنزلــة أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم، فهــذا الفهــم والقيــاس غــر مقبــول عــى إطلاقــه؛ 

ة تقــترن بــه العصمــة، والمجتهــد ليــس معصومًــا، ولكــنَّ مــراد الدكتــور عيــاض  لأنَّ مقــام النبــوَّ

ق  ــرَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم تتط ــال النب ــا أنَّ أفع ــال، فك ــال في الأفع ــى ورود الاحت ــاس ع ــو القي ــلميّ ه الس

ق  إليهــا الاحتــالات، مــن كونهــا واجبــة أو مســتحبَّة أو جائــزة، ومــع ذلــك فهــي حجّــة، وتطــرُّ

ق الاحتــال إلى أفعــال المجتهــد لا  الاحتــال إليهــا ل ينــزع عنهــا صفــة الحجّيّــة، فكذلــك تطــرُّ

يقــدح في مشروعيّــة الاحتجــاج والاقتــداء بهــا.

ــة  ــب عــى ذلــك صحَّ د يــدلُّ عــلى مذهــب صاحبــه؛ ويترتَّ ــاه الثــاني: الفعــل المجــرَّ الاتجِّ

ــرد فصــلًا  ــد، إذْ أف ــن حام ــار اب ــة، وهــو اختي ــد الحنابل ــه، وهــو أحــد الوجهــن عن نســبته إلي

مســتقلاًّ بعنــوان: »بــاب البيــان عــن نســبة المذهــب إليــه مــن حيــث أفعالــه في خاصّــة نفســه«، 

ــه،  ــة عنايت ــاه لتأدي ــه، وارتض ــهُ في نفس ــه فعلَ ــد الله أنَّ ــن أبي عب ــلَ ع ــا نُقِ ــه: »وكلُّ م ــاء في ج

ــول    ــذا ق ــك: »وه ــل لذل ــد أن مثَّ ــال بع ــواه«، وق ــه وفت ــة جواب ــه، بمثاب ــبُ إلي ــك يُنسَ وكلُّ ذل

ــه  ــرَ حول ــا أُث ــه وردَّ م ــصر ل ــول، وانت ــذا الق ــاطبيّ ه ــار الش ــد اخت ــا«)3)، وق ــة أصحابن عامَّ

دة الصــادرة عــن أهــل الاقتــداء غــر  مــن اعــتراض، وبالتــالي يجــوز الاقتــداء بالأفعــال المجــرَّ

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
)2)   السّلميّ، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيا تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 34.

)3)   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 45. 
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ــا  ــاه ب ــذا الاتج ــاب ه ــتدلَّ أصح ــاع، واس ــصِّ أو الإجم ــة الن ــدم مخالف ــة ع ــن، شريط المعصوم

يــأتي: 

 لقــد جعــل الأصوليّــون أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم في بيــان الأحــكام كأقوالــه، وإذا كان الأمــر ). 

ــخص المقتــدَى بــه أنــه قائــمٌ مقــامَ النبــيّ ونائــبٌ منابــه؛ لــزم مــن  كذلــك، وثبــت للشَّ

ذلــك أنَّ أفعالــه محــلٌّ للاقتــداء أيضًــا، فــا قصــد بهــا البيــان والإعــلام؛ فظاهــر، ومــا ل 

يقصــد بــه ذلــك؛ فالحكــم فيــه كذلــك أيضًــا مــن وجهــن:

ث قــدوةً بقولــه وفعلــه مطلقًــا؛ فكذلــك الــوارث،  ــه وارث، وقــد كان المــورِّ أحدهمــا: أنَّ

ــتْ  ــهُ مقتــدَىً بهــا كــا انتصبَ ــا عــى الحقيقــة؛ فــلا بــدَّ مــن أن تنتصــب أفعالُ وإلّا ل يكــن وارثً

ــاءِ)))«)2). ــةُ  الْأنَْبيَِ ــاَءَ هــم وَرَثَ أقوالــه، بدليــل قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعُلَ

بــاع تقتــي  وجــه الاســتدلال بالحديــث: إنَّ الوراثــة في العلــم والتبليــغ والهدايــة والاتِّ

ألّا يــأتي الــوارث بــا لا دليــل عليــه، ولا ســيَّا مــع الدّيــن والــورع، قــال ابــن حامــد: »ثبــتَ 

ــأتي في  ــالٍ أن ي ــوز لع ــة، إذ لا يج ــب الشريع ــات صاح ــة مقام ــاء بمثاب ــات العل رَ أنَّ مقام ــرَّ وتق

ــه شــيئًا إلّا مــن حيــث شــقيق الحــقِّ المبــن«)3)، فــإذا ثبــتَ هــذا، وجــبَ أن يكــون مــا  علمــه كلِّ

ــا. ا عــن مذهبــه يقينً ً نُقِــلَ عــن المقتــدَى بــه في أفعالــه معــرِّ

وتعقيبًــا عــى مــا أورده ابــن حامــد فإننــي أقــول: إنَّ أفعــال الأنبيــاء وأقوالهــم تســتمدّ 

ــا أفعــال العلــاء والمجتهديــن فــإنَّ أفعالهــم  تهــا مــن ذاتهــا؛ لكونهــم معصومــن، أمَّ حجّيّتهــا وقوَّ

تهــا مــن ذاتهــا، بــل هــذه الحجّيّــة مســتمدّة مــن مــدى موافقــة  وأقوالهــم لا تســتمدُّ حجّيَّتهــا وقوَّ

ــا أو  ــم نصًّ ــم وأقواله ــتْ أفعاله ــإذا خالف ــا، ف ــة ومصادره ــول الشريع ــم لأص ــم وأقواله أفعاله

)))   رواه ابــن ماجــه واللفــظ لــه، بــاب فضــل العلــاء والحــثّ عــى طلــب العلــم، رقــم الحديــث )223(، ورواه 
ــعيب  ــيخ ش ــال الش ــا ق ــره، ك ــنٌ لغ ــث حس ــث )5)7)2(، والحدي ــم الحدي ــنده، رق ــد في مس ــام أحم الإم

الأرنــاؤوط في تعليقــه عــى هــذا الحديــث. 
)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 87/4.

)3)   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 46. 
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ــن هــذا  ــرِ مَوْضــعٍ مِ ــه في غَ ــا، فــلا يصــحّ الاحتجــاج بهــا أصــلًا، وهــذا مــا أشْرتُ إلي إجماعً

البحــث))).

َ بأفعــال مَــن يُعظِّمَــه النـّـاس ويحبُّونــه، سِرٌّ مبثــوث في طبــاع البــشر،  والآخَــرُ: أنَّ التــأسِّ

حونــه عــى القــول، وقــد  لا يقــدرون عــى الانفــكاك عنــه بوجــهٍ ولا بحــالٍ)2)، وأنهَّــم قــد يرجِّ

ــوا  ــم ينته ــوم، فل ــال في الص ــن الوص ــم ع ــد نهاه ــيّ صلى الله عليه وسلم، فق ــة والنب ــع الصّحاب ــذا م ــت ه ثب

ــه يواصــل، وتوقّفُــوا عــن الإحــلال، بعدمــا أمرهــم بذلــك في حجّــة الــوداع، حتى  ــوا بأنَّ واحتجُّ

ذبــحَ وحلــقَ فاتَّبعــوه، إلى غــر ذلــك مــن الوقائــع التــي تــدلُّ عــى أنَّ النظــر إلى الفعــل، واقتداء 

ــوا، مطبــوعٌ في نفوســهم، وإذا كان شــأن الفعــل كذلــك، فمــن المســتبعَد  النــاس فيــه بمَــن أحبُّ

أن يُقْــدِم المجتهــد- لا ســيا المعــروف بورعــه وتقــواه- عــى عمــلٍ، يــرى أنَّ النــاس يقلِّدونــه 

فيــه، ولا يكــون رأيــه ومذهبــه)3).

ــة . 2 ــا بمثاب ــم، وجَعْلِه ــى مذاهبه ــم ع ــة رض الله عنه ــال الصّحاب ــاء بأفع ــتدلال العل اس

ــى  ــة ع ــم في الدلال ــم كأقواله ــوا أفعاله ــم أقام ــي أنهَّ ــذا يعن ــول صلى الله عليه وسلم، وه ــلِ الرس فع

ــة)4). ــكام الشرعيّ ــى الأح ــة ع ــه في الدلال ــيّ صلى الله عليه وسلم كأقوال ــال النب ــا أنَّ أفع ــم، ك مذاهبه

ــه إلى . 3 ــدَى ب ــدُ المقت ــن قص َ بالقرائ ــنَّ ــكام، وإذا تع ــا في الأح ــولٌ به ــنِّ معم ــة الظ إنَّ غلب

ــل   ــن أه ــو م ــا، وه ــرار أيضً ــع التك ــادات- وم ــيّا في العب ــترك -ولا س ــل أو ال الفع

ــك)5). ــه كذل ــداء بفعل ــه؛ فالاقت ــداء بقول الاقت

ــكِ . 4 ــدِ الْمَلِ ــدَ عَبْ ــلَيْاَنَ بَعْ ــدِ، وَسُ ــةِ للِْوَليِ ــيَ للِْبَيْعَ ــه دُعِ ــيِّبِ أنَّ ــنِ الْمُسَ ــعِيدِ بْ ــن سَ رويَ ع

يْــلُ وَالنَّهَــارُ« فَقِيــلَ لــه: ادْخُــلْ مِــنَ  بْــنِ مَــرْوَانَ: فَقَــالَ: »لَا أُبَايــعُ اثْنـَـنِْ مَــا اخْتَلَــفَ اللَّ

)))   وسيأتي المزيد من التوسّع في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في ص )2.
)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 262/5.

)3)   الباحسن، »التخريج عند الفقهاء والأصوليّن«، ص: 227. 
)4)   الباحسن، »التخريج عند الفقهاء والأصوليّن«، ص: 227. 

)5)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 5/5)3.
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الْبَــابِ وَاخْــرُجْ مِــنَ الْبَــابِ الْآخَــرِ، فقَــالَ: »وَاللهِ لَا يَقْتَــدِي بِي أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ« فَجُلِــدَ 

مِائَــةً وَأُلْبـِـسَ الْمُســوحَ بســبب رفضــه ذلــك))).

ــه  ــون أفعال ــاس يراقب ــمَ أنَّ الن ــد علِ ــيّب وق ــن المس ــعيد ب ــن س ــة م ــرة ثاقب ــذه نظ وه

ــروج  ــصر والخ ــاب الق ــن ب ــول م ــل الدخ دًا، مث ــرَّ ــل مج ــو كان الفع ــى ول ــا، حتّ ــدون به ويقت

ــه بايــع  د، حتــى لا ينســبَ إليــه أنَّ مــن البــاب الآخــر، ولذلــك امتنــع عــن هــذا الفعــل المجــرَّ

ــد. ــتٍ واح ــن في وق خليفتَ

ــز«، . 5 ــه جائ ــوم: »إنَّ ــة بالص ــوم الجمع ــراد ي ــالى في إف ــه الله تع ــك رحم ــام مال ــال الإم ق

اه«؛  ــه رأى بعــض أهــل العلــم يصومــه، قــال: »وأراهُ كان يتحــرَّ واســتدلَّ عــى ذلــك بأنَّ

ــه  ــه أنَّ ــمَّ إلي اه، وضَ ــرَّ ــه كان يتح ــه أنَّ ــد ظنّ ــاس عن ــض الن ــل بع ــتند إلى فع ــد اس فق

ــال  ــه، ق ــن صيام ــى ع ــه ينه ــدَى ب ــن يُقت ــه ومَ ــم والفق ــل العل ــن أه ــدًا م ــمع أح ل يس

ــمُ  ــذي يُفهَ ــل الَّ ــذا العم ــدُ ه ــكًا يعتم ــا أنَّ مال ــن هن ــوح م ــد يل ــاطبيّ: »فق ــام الش الإم

مِــن صاحبــه القصــدَ إليــه، إذا كان مِــنْ أهــل العلــم والديــن، وغَلَــبَ عــى الظــنِّ أنَّــه لا 

يفعلــه جهــلًا ولا ســهوًا ولا غفلــةً؛ فــإنَّ كونــه مــن أهــل العلــم المقتــدَى بهــم يقتــي 

ــاه، وهــذا دليــلٌ عــى عــدم الّســهو والغفلــة، وعــى هــذا يجــري  ــهُ إيّ يَ ــهُ بــه، وتحرِّ عملَ

ــتْ إليهــا قرائــنُ  مــا اعتُمِــدَ عليــه مــن أفعــال الســلف، إذا تأمّلتَهَــا وجدتَهــا قــد انضمَّ

ــداء«)2). ــهِ، فصــحَّ الاقت ــه، وجِهــةَ فعلِ ــدَى ب عَيَّنــت قصــدَ المقت

جيــح: بعــد اســتعراض اتّجاهــات العلــاء وأدلّتهــم في هــذه المســألة فإنّنــي أرجّــح  التَّ

جــل المقتــدَى بــه، وبالتّــالي  د يــدلُّ عــى مذهــب الرَّ ــاه الثّــاني، الــذي يــرى أنَّ الفعــل المجــرَّ الاتجِّ

تصــحُّ متابعتــه والاقتــداء بــه في أفعالــه هــذه، ولكــنَّ هــذا الــكلام ليــس عــى إطلاقــه بــدون 

قيــود أو ضوابــط، بــل لا بــدَّ مِــن أنْ يكــون هــذا المقتــدَى بــه مــن أهــل العلــم والــورع والأمانــة 

د هــذه  ــتْ بالفعــل المجــرَّ ــإذا احتفَّ ــي ذكرناهــا ســابقًا، ف ت ــة الَّ ــط الشرعيَّ وغرهــا مــن الضواب

)))   أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهانّي، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 70/2).
)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 7/5)3.
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ــه  ــذا وصف ــن كان ه ــى مَ ــبُ ع ــه، إذ الغال ــاج ب ــداء والاحتج ــحّ الاقت ــط ص ــن والضواب القرائ

ــة  ــوء الشريع ــلًا إلّا في ض ــل فع ــا، وألّا يفع ــه جميعه ــا في أفعال ــة وأحكامه ــي الشريع أن يراع

ــاطبيّ:  ــام الش ــال الإم ــه، ق ــه في أفعال ــدون ب ــه ويقت ــاس يراقبون ــم أنَّ الن ــه يعلَ ــا؛ لأنَّ وميزانه

ــه مــن المحافظــة  ــدَّ ل ــه لا ب ــه، بمعنــى أنَّ »فحــقٌّ عــى المفتــي أن ينتصــبَ للفتــوى بفعلــه وقول

عــى أفعالــه حتّــى تجــري عــى قانــون الــشرع؛ ليُِتَّخَــذَ فيهــا أســوة«)))، وقــال في موضــعٍ آخــر: 

»وأمّــا أفعالــه؛ فــإذا جَــرَتْ عــى خــلاف أفعــال أهــل الدّيــن والعلــم؛ ل يصــحّ الاقتــداء بهــا ولا 

جَعْلُهــا أســوة في جملــة  أعــال الســلف الصالــح«)2).

ــل  ــن حنب ــزاع مذهــب الإمــام أحمــد ب ــل انت ــة رحمــه الله في تعلي ــن تيمي ولذلــك قــال اب

مــن فعلــهِ واعتبــاره مذهبًــا لــه، يصــحّ الاقتــداء بــه: »لمَِــا عُــرِفَ مِــن تقــوى أبي عبــد الله وورعِــهِ 

ــنَّ  ــة لك ــه العصم عِ في ــدَّ ــب، وإنْ ل ن ــد الذن ــن تعمُّ ــاس ع ــد الن ــن أبع ــه كان م ــده، فإنَّ وزه

ــه مذهبــه، وهكــذا  ــهُ أنَّ ــهُ موافــقٌ لعلمــه، فيكــون الظاهــر فيــا عمِلَ الظاهــر والغالــب أنَّ عملَ

القــول فيمــن يغلــبُ عليــه التقــوى والــورع، وبعضهــم أشــدُّ مــن بعــض، فكلّــا كان الرجــل 

ــة وأعظمهــم زهــدًا  أتقــى لله وأخشــى لــه، كان ذلــك أقــوى فيــه، وأبــو عبــد الله مــن أتقــى الأمَّ

وورعًــا«)3)، فحجّيّــة أفعــال المقتــدَى بــه ليســت نابعــةً مــن ذات الأفعــال، بــل حجّيّتهــا تكمــنُ 

ــق الضوابــط الشرعيــة في صاحبهــا.  فيــا اقــترنَ بهــا مــن القرائــن، ومــدى تحقُّ

ــا  ــال في ــر المق ــه: »تحري ــلميّ في كتاب ــي الس ــن نام ــاض ب ــور عي ــتعرض الدكت ــد اس ولق

ــح أنَّ  تصــحّ نســبته للمجتهــد مــن الأقــوال« أقــوالَ الفريقــن في هــذه المســألة وناقشــها ثــم رجَّ

فعــل المجتهــد يــدلّ عــى مذهــب صاحبــه في حالتــن:

الأولى: أن يكون فعله عى جهة التَّعليم والبيان.

ر الفعــل منــه، وهــو ممـّـن يُعــرَف بالــورع والتُّقــى بحيــث يغلــب عــى  الثانيــة: أن يتكــرَّ

)))   الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 265/5.
)2)  الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 267/5.

)3)   ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 9)/53).
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م أو تــرك الواجــب، ففــي هــذه الحالــة ينتفــي احتــال النســيان  الظــنّ أَّنــه لا يتعمّــد فعــل المحــرَّ

ــد الإثــم لمــا علمنــاه مــن حــال  ةً، ويبعُــد احتــال تعمُّ اتٍ عِــدَّ ر الفعــل مــرَّ ــه كــرَّ أو يضعُــف؛ لأنَّ

المقتــدَى بــه، ومــا ظهــر عليــه مــن علامــات التّقــوى والــورع، فيصــحّ حينئــذٍ أن يُنسَــب إليــه 

القــول بجــواز مثــل ذلــك الفعــل عنــده))).

	  	  	

المطلب الثّاني: أقوال المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

ممـّـا لا شــكَّ فيــه أنَّ أقــوال المقتــدَى بــه المنقولــة عنــه نقــلًا صحيحًــا تعــدُّ الطريــق الآمــن 

ــا بطريقــن؛  ــة المجتهديــن تصــل إلين ــة، وأقــوال الأئمّ ــه في المســائل الخلافيّ ــه ورأي لنقــل مذهب

هُمــا:

ــبُ المجتهــد ورســائلُه، الّتــي كتبهــا بنفســه أو أملاهــا عــى طلّابــه، وثبتــتْ نســبتُها 	  كُتُ

ــه  ــت رجوع ــا ل يثب ــا م ــه قطعً ــب إلي ــوال تُنسَ ــذه الأق ــتفاضة، فه ــهرة والاس ــه بالش إلي

عنهــا.

نقلُ طلّابه عنه، ونحن هنا أمام حالتن:	 

ــلاف  ــر اخت ــن غ ــه م ــدَى ب ــن المقت ــا ع ــلّاب في نقله ــق الط ــي اتَّف ت ــوال الَّ الأولى: الأق

ــدًا. ــولًا واح ــه ق ــبتها إلي ــحّ نس ــوال يص ــذه الأق ــم، فه بينه

تــي اختلــف الطــلّاب في نقلهــا عــن شــيخهم المقتــدَى بــه، ففــي هــذه  الثّانيــة: الأقــوال الَّ

ــه بخصــوص هــذه  ــد مذهب ــه لا يخــرج عــاّ نقلــوه، ونســلك في تحدي ــأنَّ مذهب ــة نجــزم ب الحال

المســألة التــي اختلــف نقــل الطــلاب عنــه فيهــا، مســلك الترجيــح بــن الرّوايــات)2)، هــذا مــن 

حيــث صحّــة نســبة الأقــوال للمقتــدَى بــه أو عدمهــا.

ــإنَّ  ــا، ف ــداء به ــة الاقت ــه وصحّ ــادرة عن ــوال الص ــذه الأق ــة ه ــث حجّيّ ــن حي ــا م وأمَّ

ــه، كــا  ــه وفعل ــا لهــم بقول ــن منتصبً ــان الدّي ــاس في بي هــذا الأمــر يرجــع لكــون المنتصــبِ للنّ

)))   السّلمي، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيا تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 37.

)2)   السّلميّ، عياض بن نامي، »تحرير المقال فيا تصحّ نسبته للمجتهد من الأقوال«، ص: 9).
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ــه؛  ــه وفعل ــا بقول ــيّ صلى الله عليه وسلم كان مبيّنً ــيّ صلى الله عليه وسلم، والنب ــه وارثٌ للنب ــك لأن ــاطبي؛ وذل ــام الش ــنّ الإم ب

ث، وإلّا ل يكــن وارثًــا عــى الحقيقــة، ومعلــومٌ  فكذلــك الــوارث لا بــدَّ مِــنْ أن يقــوم مقــام المــورِّ

ــه  ــه وإقرارات ــه وأفعال ــون الأحــكام مــن أقوال ــوا يتلقَّ ــة -رضــوان الله عليهــم- كان أنَّ الصحاب

ــوارث))). ــك ال ــه؛ فكذل ــع أحوال ــكوته وجمي وس

إلّا أنَّ أقــوال المقتــدَى بــه تــزداد قوّتهــا وحجّيّتهــا إذا جــاء الفعــل موافقًــا لهــا، بخــلاف 

القــول الــذي جــاء الفعــل عــى خلافــه، فــإنَّ أثــره والاحتجــاج بــه ضعيفــان.

ــل  ــة أو الفع ــادة الفلانيّ ــاب العب ــن إيج ــرَ ع ــالِ إذا أخ ــاطبيّ: »الع ــام الش ــال الإم ق

ــوِيَ اعتقــاد إيجابــه، وانتهــض  ــهُ هــو ول يخــلّ بــه في مقتــى مــا قــال فيــه؛ قَ الفــلانّي، ثــمَّ فعلَ

العمــلُ بــه عنــد كلّ مــن ســمعَهُ يخــر عنــه ورآه يفعلــه، وإذا أخــرَ عــن تحريمــه مثــلًا، ثــمَّ تركــه 

ــرَ فاعــلًا لــه، ولا دائــرًا حوالَيْــه؛ قــويَ عنــد متّبعِــهِ مــا أخــر بــه عنــه، بخــلاف مــا إذا  فلــم يُ

أخــر عــن إيجابــه ثــم قعــدَ عــن فعلــه، أو أخــر عــن تحريمــه ثــمَّ فعلَــهُ؛ فــإنَّ نفــوسَ الأتبــاع 

لا تطمئــنُّ إلى ذلــك القــول منــه طمأنينتهــا إذا ائتمــر وانتهــى، بــل يعــود مــن الفعــل إلى القــول 

مــا يقــدحُ فيــه عــى الجملــة؛ إمّــا مــن تطريــق احتــالٍ إلى القــول، وإمّــا مــن تطريــق تكذيــبٍ 

وك بالنســبة  َ في الأفعــال والــترُّ إلى القائــل، أو اســترابةٍ في بعــض مآخــذِ القــول، مــع أنَّ التــأسِّ

ــة، كــا هــو معلــومٌ بالعيــان؛ فيصــر القــول  ــا كالمغــروز في الِجبلَّ ــنٍ أو دني ــم في دي ــن يُعظَّ إلى مَ

ــه،  ــع للفعــل؛ فعــى حســب مــا يكــون القائــل في موافقــة فعلــه لقول بالنســبة إلى القائــل كالتّب

ــه، أو عــدم ذلــك«)2). يكــون اتّباعــه والتــأسِّ ب

ــا تُنقَــلُ  وبنــاءً عــى ذلــك يجــب عــى المقتــدَى بــه أن يــزن أقوالــه قبــل النطــق بهــا؛ لأنهَّ

ــةً عنــد النــاس، يقتــدون بهــا ويعملون عــى وفْقِهــا، فالمجتهــد والمفتــي والعلاء  عنــه وتُجعَــلُ حجَّ

عمومًــا يجــبُ عليهــم ضبــطُ كلاتهــم وأقوالهــم بميــزان الــشرع دائــاً، وأنْ يكــون فعلهــم مطابقًا 

ــه الإمــام الشــاطبيّ إذْ قــال: »الأفعــال أقــوى في التــأسِّ والبيــان  ــه إلي لأقوالهــم، وهــذا مــا نبَّ

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 87/4.

)2)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 85/4.
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ــداء  إذا جامعــت الأقــوال، مــن انفــراد الأقــوال، فاعتبارهــا في نفســها لمــن قــام في مقــام الاقت

أكيــد لازم، بــل يُقــال: إذا اعتُــرَِ هــذا المعنــى في كلِّ مَــن هــو في مظِنَّــةِ الاقتــداء ومنزلــةِ التبيــن؛ 

ــد جميــعِ أقوالــه وأعالــه«))). ففــرضٌ عليــه تفقُّ

ومــن هــذا البــاب مــا رويَ عــن المــروذيّ - أحــد تلامــذة الإمــام أحمــد حنبــل- حــن 

ــه  ض لــه مــن التعذيــب بســبب قولــه في القــرآن الكريــم بأنَّ أشــفق عــى أســتاذه، ومــا كان يتعــرَّ

ــا، فقــال المــروذيّ لشــيخه الإمــام أحمــد ناصحًــا لــه ومشــفقًا  ــا حادثً ــمٌ أزلّي وليــس مخلوقً قدي

بزسمح ]النِّسَــاءُ: 29[«. بر  عليــه، »يــا أســتاذ، قــال الله تعــالى:ثنئي 

، اخــرُجْ وانظُــرْ، فخرجــتُ إلى رَحبــةِ دارِ الخلافــة،  فأجابــه الإمــام أحمــد: »يــا مَــروْذِيُّ

ــم  ــال له ــر، فق ــلام والمحاب ــم، والأق ــف في أيديه ــم إلا الله، والصحُ ــا لا يحصيه ــتُ خَلْقً فرأي

ــون؟ ــاذا تعمل : م ــروذيُّ الم

! أُضِــلُّ  ــا مــروذيُّ قالــوا: »ننظــرُ مــا يقــول أحمــد، فنكتبــه، فدخــلَ، فأخــرهُ، فقــال: ي

ــم؟!«)2). ــؤلاءِ كُلَّهُ ه

ــهُ كبــرةً،  ــةُ العــالِ، وتصــر صغرتُ قــال الإمــام الشــاطبيّ: »ولهــذا تُســتَعظَمُ شرعًــا زَلَّ

ــتْ  ؛ حُملِ ــإذا زَلَّ ــداء، ف ــرى الاقت ــى مج ــادة ع ــةً في الع ــهُ جاري ــهُ وأفعالُ ــت أقوالُ ــث كان ــن حي مِ

ــارًا يُهتــدَى بــه«)3). ــه موضــوعٌ من ــه عنــه، قــولًا كانــت أو فعــلًا؛ لأنَّ تُ زَلَّ

ــة أقــوال المقتــدَى بــه لا ترجــع لــذات الشــخص، وإنــا تســتمدُّ هــذه الأقــوال  وحجّي

قوّتهــا وتكتســب حجّيّتهــا مــن اســتنادها إلى المآخــذ الشرعيّــة المعتــرة، وصدورهــا مــن أهلهــا، 

قــت فيهــم الضّوابــط المطلوبــة في المقتــدَى بــه، وفي هــذا يقــول العلّامــة الشــيخ محمــد  الذيــن تحقَّ

ــن  ــقّ المقلِّدي ــن في ح ــوال المجتهدي ــم أق ــون وغره ــر الأصوليّ ــد اعت ــوف: »وق ــنن مخل حس

ــة عــى النــاس،  ــة في حــقّ المجتهديــن، لا لأنَّ أقوالهــم لذاتهــا حجَّ ــة الشرعيّ القاصريــن كالأدلَّ

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 4/)9.
)2)   الذهبيّ، »سر أعلام النبلاء«، ))/253.

)3)   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 88/4.
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ــك لا  ــإنَّ ذل ــلام، ف ــلاة والس ــم الص ــل عليه س ــوال الرُّ ــة، كأق ــكام الشرعيّ ــا الأح ــت به تثب

ــا مســتندة إلى مآخــذ شرعيَّــة بذلــوا جهدهــم في اســتقرائها وتمحيــص  يقــول بــه أحــد؛ بــل لأنهَّ

ــة  ــط الشّريع ــم بضب ــم وعنايته ــتقامة أفهامه ــم واس ــعة اطِّلاعه ــم وس ــع عدالته ــا، م دلائله

ــن  ــة م ــكام الشرعيّ ــتنبط للأح ــة، المس ــتثمر للأدلَّ ــوا في المس ــك شرط ــا، ولذل ــظ نصوصه وحف

ة خاصّــة  ــل خــاصٍّ وقــوَّ ــا- أن يكــون ذا تأهُّ ــةً لا تنتــج إلا ظنًّ تهــا التفصيليّــة -لكونهــا ظنيّّ أدلَّ

ــم  ــة العل ــه بمثاب ــل ظنون ــهٍ يجع ــى وج ــة ع ــص الأدلَّ ــن تمحي ــا م ــن به ــةٍ، يتمكَّ ــة قويَّ وملك

، صونًــا لأحــكام الديــن عــن الخطــأ بقــدر المســتطاع، ثــمّ قــال: »وكــا أمــر الله تعــالى  القطعــيِّ

ــل  ــة لتحصي ــذ الشرعيَّ ــر في المآخ ــع في النظ ــذل الوس ــاد بب ين للاجته ــتعدِّ ــوله صلى الله عليه وسلم المس ورس

أحكامــه تعــالى، أمــر القاصريــن عــن رتبــة الاجتهــاد مــن أهــل العلــم باتِّباعهــم والســعي في 

تحصيــل مــا يؤهّلهــم لبلــوغ هــذا المنصــب الشريــف، أو مــا هــو دونــه حســب اســتعدادهم في 

ــذ  ــاء والأخ ــوع إلى العل ج ــم بالرُّ ــل العل ــن أه ــوا م ــن ليس ــة الذي ــرَ العامَّ ــم، وأم ــم والفه العل

نيهج سمح      ]النَّحــل:43[، أي: بحكــم  نى  نم  نخ  نح  نج  بأقوالهــم كــا قــال تعــالى: ثنمي 

الناّزلــة، ليخروكــم بــا اســتنبطوه مــن أدلــة الشريعــة، مقرونًــا بدليلــه مــن قــول الله، أو قــول 

دًا عنــه، فــإنَّ ذكــر الدليــل مــن المجتهــد أو العــال الموثــوق بــه بالنســبة لَمــن  رســولهصلى الله عليه وسلم، أو مجــرَّ

ل يعلــم حكــم الله في الناّزلــة، غــر لازم، خصوصًــا إذا كان ممَّــن لا يفهــم وجــه الدلالــة، كأكثــر 

ــف فهمهــا وتقريــب الاســتدلال بهــا عــى أمــور  مــات يتوقَّ ــة، أو كان الدليــل ذا مقدِّ ــة الأمَّ عامَّ

ليــس للعامّــيِّ إلمــامٌ بهــا، وقــد كان المجتهــدون مــن الصّحابــة والتابعــن فمَــن بعدهــم يفتــون 

ــة مــن غــر إبــداء المســتندَ، فيُتَّبَعُــونَ في ذلــك مــن غــر نكــر، وشــاع ذلــك بينهــم حتــى  العامَّ

ــه،  ــةٌ بالنســبة إلي ــه حجَّ ــه لأنَّ ــا يأخــذُ ب تواتــر، وقــد علمــتَ أنَّ مَــن أخــذ بقــول المجتهــد فإنَّ

ــهِ، فيلزمــه العمــل بــه، واحتــال  يورِثُــهُ باعتبــار ســنده الشرعــيِّ اعتقــاد أنَّ هــذا حكــم الله في حقِّ

ــتُ إليــه في مقابلــة الظــنِّ القــويّ«))). الخطــأ لا يُلتفَ

ول في مدخل علم الأصول«، ص: .7  د حسنن العدويّ، »بلوغ السُّ )))   مخلوف، محمَّ
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ــبة إلى  ــن بالنس ــاوي المجتهدي ــاء وفت ــوال العل ــاطبيُّ أنَّ أق ــال الش ــا ق ر ك ــرَّ ــنَ المق فمِ

ــم قائمــون لــه مقــامَ الشّــارع، وأقوالُهــم  ــة الشرعيّــة بالنســبة إلى المجتهديــن؛ لأنهَّ العــوام كالأدلَّ

قائمــةٌ مقــامَ أقــوال الشّــارع))).

ــا  ــه، وذكرن ــه وأفعال ــدَى ب ــوال المقت ــاج بأق ــاء في الاحتج ــوال العل ــا أق ــد أن ذكرن وبع

ــر في  ــه، والنَّظ ــاج بتقرايرات ــم الاحتج ــان حك ــل الآن إلى بي ــك، ننتق ــه في ذل ــداء ب ــم الاقت حك

ــراره. ــكوته وإق ــن س ــه م ــدَى ب ــل المقت ــب الرج ــزاع مذه ــة انت صحّ

	  	  	

المطلب الثالث: تقريرات المقتدَى به وحكم الاحتجاج والاقتداء بها

وممـّـا يتَّصــل بمجــال المصــادر التــي تُســتَقَى منهــا آراء الأئمّــة المقتــدَى بهــم: »تقريراتهم« 

ــه، أو  ــلُ بحرت ــه مــا يُفعَ ــدَى ب ــكار المقت لمــا يصــدر عــن غرهــم، والمقصــود بذلــك عــدم إن

مــا يصــدر عــن غــره مــن فتــوى، في وقائــعَ معيَّنــةٍ، فهــل يُعَــدُّ هــذا الســكوت والإقــرار مــن 

المقتــدَى بــه مذهبًــا لــه، بحيــث يُنسَــبُ إليــه ويصــحّ الاقتــداء بتقريــره؟ وهــل يُســتَدلُّ بســكوته 

عــى الجــواز الشرعــيّ في هــذه الواقعــة أو الحادثــة؟

اختلف العلاء في هذه المسألة على قولَيْ:

ــبةُ  ــحّ نس ــم، وتص ــن مذاهبه ــدُّ م ــم تُعَ ــدَى به ــخاص المقت ــرات الأش ل: إنَّ تقري الأوَّ

ــد)2). ــن حام ، واب ــاطبيُّ ــامُ الش ــرأي الإم ــذا ال ــى ه ــنْ تبنَّ ــا، وممَّ ــم بموجبه ــول له الق

ومماّ احتجَّ به أصحاب هذا القول:

قيــاس إقــرار المقتــدَى بــه عــى أفعالــه وأقوالــه، فكــا أنَّ الأفعــال والأقــوال تنســبُ إليــه . )

ويقتــدَى بــه فيهــا، فكذلــك ينبغــي أن يكــون إقــراره، بــل إنَّ بعــض الأصوليّــن أدخلــوا 

التقريــرات في الأفعــال، باعتبــار أنَّ التقريــر عبــارة عــن الكــفِّ عــن الإنــكار، والكــفُّ 

ــعٌ في  ــرارُ فراج ــا الإق ــاطبيّ: »وأمّ ــال الش ــال، ق ــلًا في الأفع ــر داخ ــكان التقري ــلٌ، ف فع

)))   الشاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 337/5.
)2)   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: )5. 
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ــكار، إذا رأى فعــلًا مــن  ــي عــن الإن ــى إلى الفعــل؛ لأنَّ الكــفَّ فعــلٌ، وكــفُّ المفت المعن

الأفعــال كتصريحــه بجــوازه«))).

ــدُّ . 2 ــول الله  صلى الله عليه وسلم تُع ــرات رس ــا أنَّ تقري ــيّ صلى الله عليه وسلم، فك ــى النب ــه ع ــدَى ب ــال المقت ــاس ح قي

ــذا  ــم)2)، وه ــدَى به ــخاص المقت ــرات الأش ــك تقري ــه، فكذل ــوبة إلي ــةً ومنس صحيح

ليــل مســتندٌِ إلى مــا اســتند إليــه القائلــون بحجّيَّــة فعلــه، وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْعُلَــاَءَ  الدَّ

ــاءِ«)3). ــةُ الْأنَْبيَِ ــم وَرَثَ ه

ــلَفُ عــى 3.  ئيســةِ للعلــاءِ الُمقتــدَى بهــم، وقــد ثابــر السَّ  إنَّ إنــكارَ المنكــرِ مــن الوظائــفِ الرَّ

ات، ولهــذا فــإنَّ المقتــدَى بــه لا يمكــن أن  ذلــك، ول يُبالــوا بــا يترتَّــب عليــه مــن الَمــرَّ

يســكت عــى مــا يُفعَــل أو يُقــال بحرتــه، أو عــى مــا يَعلــمُ بــه، إنْ كان ممَّــا يُنكِــرُه ولا 

يرتضيــه، فيُحمَــل ســكوته عــى موافقتــه عــى ذلــك، وبالتــالي فــإنَّ ذلــك يُعَــدُّ رأيًــا لــه، 

وتصــحّ نســبته إليــه)4).

ــل  ــور العم ــع ظه ــكار، م ــأنه الإن ــن ش ــكار ممَّ ــدِمَ الإن ــاطبيّ: »إذا عُ ــام الش ــال الإم ق

ــه  وانتشــاره وعــدم خــوف المنكَــر ووجــود القــدرة عليــه، فلــم يفعــل، دلَّ عنــد العــوامِّ    عــى أنَّ

فعــل جائــز لا حــرج فيــه«)5).

ليــل عــى ماذكرنــاه مــن الجــواز لنســبة المذهــب بذلــك -يعنــي  وقــال ابــن حامــد: »والدَّ

ــاً في مقامــه،  ــا في نفســه، عَلَ ــه، وَلا ســيَّا إذا كان إمامً ــا الفقي ــا وجدن ــكوت والإقــرار- أنّ بالسُّ

ــادرة إلى  ــه المب ــتحقّ علي ــدًا، إلّا ويس ــولًا فاس ــمع ق ــلًا أو يس ــاهد باط ــرًا أو يش ــرى منك ــنْ ي لَ

النَّكــر عــى مَــن أتــى بــه، فــإذا ثبــت هــذا وجــب أن يكــون -إذا ل يكــن مــن العــال إنــكار- أن 

)))   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 265/5. 
)2)   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشّريعة«، 265/5. 

ــث  ــم الحدي ــنده، رق ــد في مس ــام أحم ــث )223(، ورواه الإم ــم الحدي ــه، رق ــظ ل ــه واللّف ــن ماج )3)   رواه اب
ــث.  ــذا الحدي ــى ه ــه ع ــاؤوط في تعليق ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الشّ ــا ق ــره، ك ــنٌ لغ ــث حس )5)7)2(،  والحدي

)4)   الشّاطبيّ، »الموافقات في أصول الشريعة«، 266/5. 
)5)   الشّاطبيّ، »الاعتصام«، 597/2. 
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ينســب إليــه الرضــا بــه«))).

ــدَ 4.  ــكت عن ــة تس ــن الصّحاب ــم تك ــار، فل ــذا الاعتب ــل ه ــهد لمث ــة تش ــرة الصّحاب  إنَّ س

المعارضــةِ، عــى مــا تُنكِْــرُه مِــنْ قــولٍ أو فعــل، إلّا إذا افتقــدَتِ الدّليــل، وتــدلُّ أحــكام 

الوقائــع الجزئيّــة المنقولــة عنهــم عــى وجــود معارضــات وإنــكارات كثــرة مــن بعضهم 

لبعــض)2).

الثــاني: إنَّ ســكوت الأئمــة المقتــدَى بهــم وعــدم إنكارهــم لا يُعــدُّ تقريــرًا، لمِــا علِمــوه 

ــب  ــرأي ذه ــذا ال ــم؛ وإلى ه ــبته إليه ــحّ نس ــروه، ولا تص ــم ول ينك ــلَ في حرته ــل أو فُعِ أو قي

ــه  ــذي نُقِــلَ عنــه أنَّ الأكثــرون مــن علــاء الحنابلــة)3)، وهــو مقتــى مذهــب الإمــام الشــافعيّ الَّ

ــكوت  ــكوتّي المبنــيّ عــى حمــل السُّ »لا يُنسَــبُ إلى ســاكتٍ قــولٌ«، ولرفضــه الأخــذ بالإجمــاع السُّ

عــى الوفــاق)4).

 ومماّ احتجَّ به أصحاب هذا القول:

ضــا، فهــو كــا يحتمــل الموافقــة، يحتمــل ).  ــكوت لا يتحتَّــم أن يكــون دالاًّ عــى الرِّ  إنَّ السُّ

ــدّة  ــن ع ــال م ــه احت ــم؛ لأنَّ ــا تحكُّ ــى الرض ــكوت ع ــل الس ــإنَّ حم ــالي ف ــض، وبالت الرف

ــالات)5). احت

ــكوت  ــو السُّ ــرار، ه ــا والإق ــى الرّض ــدلُّ ع ــذي لا ي ــكوت ال ــأنَّ السُّ ــذا ب ــش ه نوق

ــاء هــذه القرائــن  ــا في حــال انتفِ ــار، أمَّ ــةُ عــى الإكــراه والإجب ــه القرائــن الدالَّ ــتْ ب ــذي حُفَّ الَّ

ــه؛ لأنَّ الغالــب  ــدَى ب ضــا، خصوصًــا مــن المقت ــا يــدلُّ عــى الموافقــة والرِّ فــإنَّ الســكوت ههن

ضــا  ــه الســعي الدائــم لموافقــة الشريعــة ومقاصدهــا، وعــدم الســكوت عــى المنكــر أو الرِّ علي

)))   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: )5. 
)2)   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: 52. 
)3)   ابن حامد، »تهذيب الأجوبة«، ص: )5. 

)4)   الرّازيّ، »المحصول في علم أصول الفقه«، 53/4). 
)5)   الباحسن، »التخريج عند الفقهاء والأصولين«، ص: 234. 
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ــكوت عــن إظهــار الخــلاف، إذا  ــة، قــال نجــم الديــن الطــوفي: »يمتنــع في العــادة السُّ بالمعصي

لاحَ دليلُــهُ، ولا ســيَّا مــن الصّحابــة المجاهديــن في الحــقّ، الَّذيــن لا يخافــون فيــه لومــة لائــم، 

ضــا  ــلَ الرِّ ــكوت دلي ــا في العــادة وجــبَ أن يكــونَ السُّ ــكوت عــن الخــلاف ممتنعًِ وإذا كان السُّ

ــادةً«))). ع

ــم؛ لأنَّه احتــال مــن عــدّة احتالات؛  ــكوت عــى الرضــا تحكُّ ــا القــول بــأنَّ حمــل السُّ وأمَّ

فالجــواب عنــه أنَّ كلَّ هــذه الاحتــالات -كــا يقــول نجــم الدّيــن الطــوفي- إذا قوبلــت بظاهــر 

حــال الأشــخاص المقتــدَى بهــم في تــرك السّــكوت، وجريــان العــادة، واقتضــاء الطّبــاع إظهــار 

ــاه مــن ظاهــر حالهــم  ــل مــا ذكرن ــم، ب ــة عــى مــا ذكرت لال ــا، لا ينهــض في الدَّ مــا يعتقــده حقًّ

، يظهــرُ عــى كثــرٍ مــن الاحتــالات الخفيَّــة)2). أغلــب وأظهــر، واحتــالٌ واحــدٌ قــويٌّ

إنَّ الفقهــاء قــد يــرون غرهــم مــن المفتــن يأتــون بعباداتهــم مــن صــلاةٍ وغرهــا، ممّــا . 2

فيــه مخالفــةٌ لوجهــات نظرهــم في المســألة، فــلا يُنكِــرون عليهــم ذلــك، ولا يخاصمونهــم 

ــاءً عــى  ــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــلا يصــحّ أن يُنسَــبَ رأيٌ لمــن ســكت منهــم بن في

ذلك)3).

ونوقــش هــذا بــأنَّ الســكوت في هــذه الحالــة يُحمــلُ عــى مراعــاة القاعــدة الفقهيّــة: »لا 

ــن  ــادرًا ع ــة، وص ــاد وأدلَّ ــى اجته ــاً ع ــلاف قائ ــا إذا كان الخ ــلاف«، في ــائل الخ ــكار في مس إن

أشــخاصٍ يُعتــدُّ بخلافهــم.

ــذه  ــم ه ــل في حك ــلُ إلى التفصي ــي أمي ــن، فإنَّن ــة الفريقَ ــر في أدلَّ ــد النَّظ ــح: بع التجي

ــألة: المس

 إذا لاحــتْ وظهــرَتِ القرائــن التــي تــدلُّ عــى أنَّ ســكوته كان تحــت ســيف الضغــط 

ــة.  ــدُّ بســكوته ولا يصــحّ الاقتــداء بإقــراره في هــذه الحال والإكــراه، فــلا يعت

وضة«، 3/)8.  )))   الطوفي، نجم الدّين، سليان بن عبد القويّ، »شرح مختصر الرَّ
وضة«، 82/3.  )2)   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ

)3)   الباحسن، »التَّخريج عند الفقهاء والأصوليّن«، ص: 234. 
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ــا إذا انتفــتِ القرائــن التــي تــدلُّ عــى أنَّ المقتــدَى بــه مكــرَه، وكذلــك انتفــتِ الموانــع  وأمَّ

ــكوته  ــى س ــاءً ع ــه بن ــدَى ب ــرأي إلى المقت ــذا ال ــبة ه ــحُّ نس ــه يص ــكاره، فإنَّ ــه وإن ــام اعتراض أم

ــهُ«)))،  ــنِ العلــمَ بالرضــا، كإفــادةِ النطــقِ ل وإقــراره، قــال نجــم الدّيــن الطــوفي: »إفــادةُ القرائ

ــكت،  ــرٍ، فس ــخصًا بأم روا ش ــرَّ ــة، إذا ق ــن العامَّ ــتهر ب ــك اش ــرَ: »ولذل ــعٍ آخ ــال في موض وق

ــكوته  ــرار، دلَّ س ــنُ الإق ــرَتْ قرائ ــل إنْ ظه ــا، ب ــك مطلقً ــس ذل ــراره، ولي ــكوتُه إق ــوا: س قال

ــة،  ــى معصي ــكَت عَ ــه ألاّ يس ــدَى ب ــال المقت ــن ح ــب م ــك لأنَّ الغال ــلا«)2)، وذل ــه، وإلّا ف علي

ولا يقــرَّ أحــدًا عــى مخالفــة، ولهــذا يجــب عــى المقتــدَى بــه تجنُّــب المواطــن والمواقــع التــي مــن 

ــولا أنَّ  ــة، ول يع ــة الشرَّ ــراره بمخالف ــة أو إق ــاه بالمعصي ــا رض ــمَ منه ــتنبط أو يُفه ــن أن يُس الممك

ــن،  ــذه المواط ــب ه ــه تجنُّ ــوا علي ــا أَوْجب ــه، لم ــبُ إلي ــا وتنس ــدُّ به ــة يعت ــراره حجَّ ــكوتَه وإق س

ــرة، نذكــرُ منهــا عــى ســبيل  ــل كث ــدلُّ عــى هــذا التفصي ــي ت ت ــة الَّ والمســائلُ والفــروعُ الفقهيَّ

ــصر: ــال لا الح المث

المسألة الأولى: تجنُّب المقتدَى به حضور وليمةٍ يرافقها اللَّعب أو الغناء

ــا أو غنــاءً، فــلا  ــةَ لعبً ــة عــى أنَّ مَــن دُعــيَ إلى وليمــةٍ أو طعــامٍ، فوجــد ثمَّ نــصَّ الحنفيَّ

ةً فصــرْتُ، وهــذا لأنَّ  بــأس بــأنْ يقعــدَ ويــأكلَ، قــال أبــو حنيفــة رحمــه الله: ابتُلِيــتُ بهــذا مــرَّ

ــازة  ــلاة الجن ــره، كص ــن غ ــة م ــن البدع ــه م ــت ب ــا اقترن ــا لم ــلا يتركه ــنَّة، ف ــوة س ــة الدع إجاب

واجبــة الإقامــة، وإنْ حرَتْهــا نيّاحــةٌ، فــإنْ قَــدر عــى المنـْـعِ مَنعََهُــم، وإنْ ل يَقْــدِرْ يصــر، وهــذا 

إذا لم يكــن مقتــدَىً بــه، فــإنْ كان مقتــدَىً بــه ول يقْــدِرْ عــى منعهــم، يخــرج ولا يقعــد؛ لأنَّ ذلــك 

شَــنٌْ في الدّيــن، وفتــحُ بــاب المعصيــة عــى المســلمن، والَمحْكِــيُّ عــن أبي حنيفــة رحمــه الله تعــالى 

كان قبــل أن يصــر مقتــدَىً بــه، ولــو كان ذلــك عــى المائــدة لا ينبغــي لــه أن يقعــد وإنْ ل يكــن 

ــام: 68[،  يميهسمح  ]الأنع يخ  يح  يج  هٰ  هم  ــالَى: ثنهج  ــهِ تَعَ ــه؛ لقَِوْلِ ــدَىً ب مقت

وضة«، 84/3.  )))   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ
وضة«، 86/3.  )2)   الطوفي، »شرح مختصر الرَّ
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ــه بعــد الحضــور، ولــو عَلِــمَ قبــل الحضــور، لا يْحــرُ«))).  وهــذا كلُّ

د إليهم خول على الظَّلَمة والتدُّ المسألة الثّانية: تجنُّب المقتدَى به الدُّ

جــل الــذي يختلــفُ ويــتردّدُ إلى رجــلٍ  جــاء في فــروع الحنفيَّــة في معــرِضِ بيــان حكــم الرَّ

هُ عــن نفســه، ففصّلــوا الجــواب في هــذه المســألة  مــن أهــل الباطــل والــشّر ليدفــع ظلمــه وشرَّ

عــى الشــكل الآتي:

ــه إذا كان  ــك؛ لأنَّ ــه ذل ــرَه ل ــه يُك ــه، فإنَّ ــدَى ب ــن يُقت ــهورًا ممَّ ــل مش ــذا الرج إنْ كان ه

ــقّ. ــلِ الح ــةُ أه ــه مذلَّ ــكان في ــره، ف ــرضى بأم ــهُ ي ــنُّ أنَّ ــه يُظَ ــفُ إلي يختل

ــذا  ــن ه ــرِيٌّ ع ــه عَ ــك؛ لأنَّ ــأس بذل ــلا ب ــه، ف ــدَى ب ــر مقت ــهورًا، وغ ــن مش وإنْ ل يك

ــى)2). المعن

لاة على جنازة الغالِّ والمنتحِر المسألة الثّالثة: تجنُّب المقتدَى به الصَّ

ــه لا يُسَــنُّ للإمــام الأعظــم وإمــام كلّ قريــةٍ، وهــو واليهــا في  جــاء في فــروع الحنابلــة أنَّ

ــو  ــلُ نفســهِ عمــدًا، ول ــم غنيمــةً أو بعضهــا، وقات ــن كت ؛ وهــو مَ القضــاء، الصــلاة عــى غــالٍّ

صــىَّ عليهــا فــلا بــأس كبقيَّــة النــاس، وإنْ تــركَ أئمــةُ الدّيــن الذيــن يُقتــدَى بهــم الصــلاةَ عــى 

.(3(» قاتــلِ نفســهِ، زجــرًا لغــره، فهــذا أحــقُّ

لاة لاة على جنازة تاركِ الصَّ المسألة الرّابعة: تجنُّب المقتدَى به الصَّ

ــن  ــن المتظاهري ــهُ م ــا، وأمثالُ ــلاةِ أحيانً ــاركُ الصَّ ــة: »وت ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ق

بالفســق، فأهــلُ العلــم والدّيــن إذا كان في هجــر هــذا، وتــركِ الصــلاة عليــه منفعــةٌ للمســلمن، 

ــوا عليــه،  ــلاة عليــه هجــروه ول يُصَلُّ بحيــث يكــون ذلــك باعثًــا لهــم عــى المحافظــة عــى الصَّ

ــذي لا وفــاء لــه، وهــذا شرٌّ  ، والَمديــن الَّ ــلاةَ عــى قاتــلِ نفســهِ والغــالِّ كــا تــرك النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّ

)))    البابرتي، محمّد بن محمود، »العناية شرح الهداية«، 0)/2).
)2)    ابن مازه، محمود بن أحمد، »المحيط الرهانّي في الفقه النعانّي فقه الإمام أبي حنيفة«،397/5.

اوي، موسى بن أحمد، »الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«، )/228. )3)    الحجَّ
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منهــم«))).

وهكــذا نجــد أنَّ ســكوت المقتــدَى بــه وإقــرارَه يجــوز الاحتجــاج والاقتــداء بــه، بنــاءً 

عــى وصفــه وســمته العــامّ، مــن عــدم الســكوت عــى المنكــر والرضــا بالمخالفــة، ولــولا ذلــك 

ــةُ رضــاه وإقــراره بهــذه  تــي مــن الممكــن أن يَفهــمَ منهــا العامَّ ــي المواطــن الَّ لمــا وجــبَ عليــه توقِّ

الّمعــاصي. 

	  	  	

)))    ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام، »الفتاوى الكرى«، 9/3).



الخاتمة

في نهايــة مطــاف هــذا البحــث لا بــدَّ مــن تدويــن بعــض النَّتائــج التــي خلَصَــت إليهــا 

راســة: الدِّ

ــر النـّـاس بمَِــن اتَّصــفَ بصفــاتِ الكــال مــن الإســلام والعلــم والعدالــة، غريــزةٌ ).   إنَّ تأثُّ

ــةٌ، لا يمكــن إنكارُهــا، وحقيقــةٌ ثابتــةٌ يصعُــبُ تجاهلُهــا. فطريَّ

ع الحنيــف ألقــى عــى المقتــدَى بــه بعــض التَّكاليــف والأحــكام الزّائــدة دون 2.   إنَّ الــشرَّ

ــة  ــادًا، فزلَّ ــا وفس ــرِهِ، صلاحً ي أث ــدِّ ــه، وتع ــاةً لمكانت ــن، مراع ــةِ المكلَّف ــن عامَّ ه م ــرِْ غَ

العــالِ يــربُ بهــا الطبــل.

ــب 3.  ــذا يج ــاء، ول ــة الأنبي ــم ورَث ــك لأنهَّ ــن، وذل ــلِ الآخَري ــن قِبَ ــداءٍ م ــلُّ اقت ــاء مح  العل

ــلاميّة. ــة الإس ــزان الشّريع ــا بمي ــم، وضبطُه ــم وتقريراته ــم وأقواله ــاة أفعاله ــم مراع عليه

ــنَّ 4.  ــا؛ ولك ــاج به ــداء والاحتج ــوز الاقت ــه يج ــه وتقريراتُ ــه وأقوالُ ــدَى ب ــالُ المقت  أفع

ــخص المقتــدى  يَّــة ليسَــتْ مــن ذات الشَّ يَّتَهــا ليسَــتْ عــى إطلاقهــا؛ لأنَّ هــذه الحجِّ حجِّ

يعــة  ــدة بمــدى موافقــة هــذه الأفعــال والأقــوال الصّــادرة عنــه للشرَّ بــه، بــل هــي مقيَّ

ــلاميَّة. الإس

ــعُ 5.  ــه موان ــتْ أمامَ ــةً، إلّا إذا انتفَ ــةً شرعيَّ ــدّانِ حجَّ ــرارُهُ لا يع ــه وإق ــدَى ب ــكوتُ المقت  س

ــراه. ــاوفُ الإك ــتراض، ومخ الاع

ــى لا يكــون ذلــك 6.  ــعِ بالمباحــات، حتَّ  يجــب عــى المقتــدَى بــه تجنُّــب الشــبهاتِ والتوسُّ
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ــم  ــة تمييزه ــبب صعوب ــات، بس ــوعِ في المنهيّ ــورات والوق ــة بالمحظ ــراء العامَّ ــةً لإغ ذريع

هــم الاسترســال بالمباحــات إلى استســهال  بــنَ الشــبهة والحــرام، وخشــيةَ أنْ يجرَّ

ــات. م ــاتِ والمحرَّ المكروه

ــى 7.  ــةً ع ــدُّ حاكم ــتمدادها، تع ــوارد اس ــا وم ــةً بمصادره ــلاميَّةُ متمثّل ــةُ الإس يع  الشرَّ

فــات المكلَّفــن عمومًــا، مهــا عــلا شــأنهم، وارتفعــت مرتبتهــم، وتباينــت  تصرُّ

ــة  ــتمدُّ شرعيَّ ــا، يس ــعٌ لأحكامه ــم خاض ــتعداداتهم، فكُلُّه ــت اس ــم، وتفاوت أوصافه

ــا. ــا ومبادئِه ــنْ أدلّته ــة مِ ــة والدنيويَّ ــه الدينيَّ فات تصرُّ

	  	  	



التَّوْصيات

م التَّوصيات الآتيِة: بعد سَرِْ أغوار هذا الموضوع تأصيلًا وتحليلًا، فإنَّني أُقدِّ

ــراد ).  ــن الأف ــث ع ــرورةِ البح ــةَ، ب ــةَ والخاصَّ ــاتِ الحكوميَّ س ــاتِ والمؤسَّ  أوصي الهيئ

المتميِّزيــن ببعــضِ المواهــبِ والخصــالِ الحميــدة، وذلــك منــذ الطفولــة، وإنشــاءِ مراكــزَ 

ــه  ــم وتوجي ــة مهاراته ــم وتنمي ــل مواهبه ــم، وصق ــتقطابهم واحتضانه ــدارسَ لاس وم

ســلوكهم وتغذيــة عقولهــم وقلوبهــم، وذلــك بقصــد الإسْــهامِ في إعــداد القــادةِ 

ــلوكهم  ــةً بس ــلام حقيق ــل الإس ــة، وتمثي ــذه الراي ــلِ ه ــى حم ــنَ ع ــنَ القادري الحقيقيّ

ــات. ــروض الكفاي ــلُ في فُ ــر يدخُ ــذا الأم ــلْ إنَّ ه ــم، ب فاتِه ــم وتصرُّ وأفعاله

ــة 2.  راســات الإســلاميَّة بالعناي ــات الشّريعــة والدِّ ــا في كلّيّ راســات العلي ــة الدِّ  أوصي طلب

ــن  ــك م ــه، وذل ــدَى ب ــة بالمقت ــة المتعلِّق ــة والأصوليَّ ــا الفقهيَّ ــائلِ والقضاي ــة المس بدِراس

ــة. ــه الام ــغ في توجي ــا البال ــؤولية وأثره ــذه المس ــم ه ــان عظ ــل  بي أج

ــخْصِيّاتِ المقتــدَى بهــا؛ 3.   وكذلــك أوصي بســلوك النَّهْــج الوســطيِّ في مُعامَلــةِ الشَّ

ــقاطهم،  ــعيِ في إس ــدمُ السَّ ــم، وع ــم منزلتَه ــم، وإنزالُه ــم وإجلالُه ــب تقديره فالواج

جــال أكثــر مــن تقديســنا للنــصّ،  ومــن جِهــة أُخــرى يجــبُ عــدم الغلــوِّ في تقديــس الرِّ

ــوص،  ــكهم بالنصّ ــلال تمسُّ ــن خ ــم م ــتهم وشرعيَّته ون قداس ــتمدُّ ــم يس ــدَى به فالمقت

ــا. ــل بموجبه والعم
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